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ولا یطیب النهار إلا بطاعتك... ولا تطیب االله لا یطیب اللیل إلا بشكرك 

اللحظات إلا بذكرك... ولا تطبیب الآخرة إلا بعفوك... ولا تطبیب الجنة إلا 

  برؤیتك

فالحمد االله الذي أعاننا وثبتنا لإتمام هذا البحث المتواضع حمدا یلیق بجلال 

وجه وعظیم سلطانه والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد 

  أفضل الصلاة والسلام. علیه

الذي لم یبخل علي " عثماني محمد"أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف 

  توجیهاته ونصائحها فلها مني الشكر والاحترام. هو بإرشادات

وأشكر كل من ساعدني في هذا البحث من قریب ومن بعید ولو بكلمة 

  طیبة.

  

  

  

  

  

  

  

 شكر وعرفان



 

 

 

 

  

إلى من شرفني بحمل اسمه من كان یصنع من شقائه سعادتي إلى الذي كلما طلبت أعطاني 

مبتسما دون مقابل إلى سندي وموجهي ومسهل دربي إلى الذي بطیبته وحنانه الوافر 

وعطائه بدون حدود وصلت إلى ما أنا فیه إلى من انتظر ثمرة جهدي والذي مهما قلت 

  ووصفت لن أعطیه حقه

  أطال االله في عمره وأدامه.أبي الغالي 

إلى التي لیس لها مثیل وإلى حبها في قلبها كبیر والتي تحزن لحزني وتفرح لفرحي إلى التي 

یتسع صدرها حین تضیق بي الدنیا إلى التي شجعتني ولا تزال تشجعني على المواصلة الدرب 

  فاستحقت أن تكون الجنة تحت أقدامها حفظها االله وأبقاها سندا لي

  الحبیبةأمي 

  وإلى من هم سر قوتي وسبب فرحتي وسندي في الحیاة الى من اقتسمت معهم الحلو والمرة

  إخوتي الأعزاء

إلى كل من علمني حرف إلى كل من أضاءوا بعلمهم عقولنا أساتذتي الأفاضل أسال االله أن 

  یحفظهم ویرعاهم ویجعلهم نورا للأمة

  

  رومیساء  

  

  

  

  

  

 الإھداء



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  المقدمة
 



  مقدمة 
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نسان یواجه في حیاته كثیرا من الظروف والمشاكل والتي تؤدي للجوء إلى أفعال الإإن 

 الأفعالأن هذه  لاإ ،بها تحقیق غایته أو الهروب من الواقع الذي یعیشه ووسائل عدیدة محاولا

قد تدفع به في نهایة المطاف إلى الضیاع والدمار، ومن بینها آفة المخدرات لما لها من تأثیرات 

  .سلبیة على حیاة الفرد والمجتمع

را نظ زائرياجهها المجتمع الجشیوعا التي یو  رائممن أخطر وأكثر الج راتفجریمة المخد

انتشارها وتطورها بشكل مستمر من طرف فئة في المجتمع وهي فئات الشباب، وعلیه فإن  لتزاید

خطورة هذه الجریمة تكمن في كونها تصیب الطاقة البشریة للمجتمع بشكل عام والشباب بشكل 

  .خاص

وتعد الجزائر من بین البلدان التي تعاني من ظاهرة المخدرات كونها منطقة عبور هامة 

ربو المخدرات على المتاجرة فقط بل حاولوا إنتاجها داخل الوطن، بحیث أصبحت ولم یقتصر مه

لمحاولة  الإعلامالسیاسیة والتشریعیة والتنفیذیة، ووسائل  للأجهزةهذه الجریمة الشغل الشاغل 

  .السیطرة علیها والتحكم في تسییرها

 04/18ید رقم بإصدار قانون جد زائريومن أجل التصدي لهذه الجریمة عمل المشرع الج

تجار غیر المشروعین بها، الاستعمال و لامخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع االمتعلق بالوقایة من ال

 ،وتضمن التجریم والعقاب راتفقد أفرد هذا القانون كل ما یتعلق بمكافحة جریمة المخد

ومن هنا نطرح جیة من أجل الحد من هذه الجریمة لاإلى مختلف التدابیر الوقائیة والع بالإضافة

 الإشكالیة التالیة:

  " ؟كیف عالج المشرع الجزائري جریمة المخدرات باعتبارها خطرا یهدد الدولة"
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  :أهمیة الدراسة

تخلو الجرائد  لاالمواضیع الهامة التي شغلت كل مجتمعات العالم ومن بینها الجزائر، ف

الجزائریة من الحدیث عن انتشار هذه الجریمة، بما ینبئ بسرعة انتشارها داخل  والإذاعات

  .الجزائریة الأمةزالت مشكل تهدد كیان مستقبل  المجتمع، حیث مست كل الفئات وما

اقعین في شراك الو  عدادلأ، نتیجة لتطور متزاید الإجرامیعتبرها الكثیر من الباحثین بوابة  -

التي تحدثه  والاقتصاديالدولي وللتزییف الصحي والحضاري الوطني و على مستویین المخدرات 

  .یزال حجمه یتسع یوما بعد یوم في جسد البشریة ولا الآفةهذه 

  أهداف الدراسة:

 لجریمة المخدراتإن الهدف من هذه الدراسة یرمي بصورة جوهریة إلى دراسة تفصیلیة 

في ظل  ة لمكافحتها والتصدي لهاالمكفول والآلیاتالأحكام في الجزائر تكشف بوضوح 

  التشریعات الساریة المفعول.

  أسباب اختیار الموضوع:

 أسباب ذاتیة:  - أ

 رغبة ومیول شخصي لدراسة الموضوع -

 موضوع یقع ضمن تخصصنا ومناسب له. -

  أسباب موضوعیة: –ب 

السیاسة الوطنیة للبحث العلمي مع الموضوع محل الدراسة من المواضیع التي تتماشى   -

 .وأن طبیعة العمل فیه تقنیة وعملیة بحتة، وهذا أهم سبب موضوعي دفعني للبحث فیهخاصة 

  المكتبة القانونیة بمراجع في الموضوع. إثراء -
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  المنهج المتبع: 

  

للموضوع، ومن ثم  المفاهیمي الإطاراعتمدنا في بحثنا على المنهج الوصفي من خلال 

المنهج التحلیلي في الدراسة القانونیة من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة 

  بالموضوع. 

  : تم تقسیم البحث وفق الخطة الثنائیة إلى:تقسیم البحث

  .المخدرات جریمة في الجنائي لإثبات العام الإطارالفصل الأول: 

 والعقوبات المقررة لها.في جریمة المخدرات  الإثباتوسائل الفصل الثاني: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 الجنائي لإثبات العام الإطارالأول: الفصل 

  المخدرات جریمة في

  

  ماهیة جریمة المخدرات.المبحث الأول: 

  الجنائيماهیة الإثبات المبحث الثاني: 
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  تمهید:

تعد ظاهرة المخدرات مـن الظواهر الأكثر تعقیداً والأكثر خطورة في عصـرنا الحالـي إذ 

یعد موضوع المخدرات مشكلة عالمیة تعاني منها جمیع دول العالم، الفقیـرة منها والغنیة وذلك 

على حیاة الفرد بصفة خاصـة والمجتمـع بصفة عامة، حیث أنها لما فیها من تأثیرات سلبیة 

  فراد .درات الخلق والإبداع لدى الأتقضي على كل ق

 

  المبحث الأول: ماهیة جریمة المخدرات

یعد انتشار المخدرات وتداولها وتعاطیها، واتساع دائرة الإدمان علیها من أخطر أشكال 

بعد یوم، ولا فرق في ذلك بین دول غنیة أو  اعالم یومالدمار الإنساني الذي یهدد معظم دول ال

فقیرة، بؤرة خطورة المخدرات في الطبیعة السریة التي تتسم بها أنشطتها، والتي تبدأ بالإنتاج 

مرورا بالترویج إلى التعاطي والإدمان الذي یؤدي إلى تدمیر الأفراد وتفكیك الأسر ومن ثم 

  لعنف والفساد.المجتمعات وزیادة معدلات الجرائم وا

  المطلب الأول: مفهوم جریمة المخدرات

 یمكــن القول بأن وضــع تعریف جامــع وشامل للـمخدرات هو أمر صعب للغایة ولذلك

 ، والسبــب في ذلك هو أن لیس جمیعإلیهاانقسم تعریفها بحسـب الجانب الذي ینظر منه 

التأثیر على الإنسان، ولجریمة من مصدر واحد ولیس لها نفس  المخدرات من نوع واحد ولا

  المخدرات عدة أنواع.

  صورهاالفرع الأول: تعریف المخدرات و 

ویقال یخدر الشخص أي ضعف  : "یعني الكسل والفتور المضعف المفترالتعریف اللغوي -

 1.وفتر"

 

                                                           
1
 .611، ص1979مجد الدین، محمد بن یعقوب الفیروز الأبادي الشرازي، القاموس المحیط، الجزء الأول، المطبعة الحسینیة، مصر،  
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: تعرف المخدرات بأنها:" مجموعة من العقاقیر المؤثرة على النشاط التعریف الاصطلاحي -

 .1للحالة النفسیة لمتعاطیها"الذهني 

المواد المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة تعریف لجنة المخدرات بالأمم المتحدة:  -

تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت في غیر الأغراض الطبیة أو 

مع صحیا الصناعیة أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان علیها، مما یضر بالفرد والمجت

 .2ونفسیا واجتماعیا

هي مجموعة من العقاقیر التي تؤثر على النشاط الذهني والحالة النفسیة  التعریف العلمي: -

لمتعاطیها، إما بتنشیط الجهاز العصبي أو بإبطاء نشاطه، أو بتسببها للهلوسة والتخیلات، 

صحة العامة والمشاكل ، وینجم عن تعاطیها الكثیر من مشاكل الالإدمانوهاته العقاقیر تسبب 

 3الاجتماعیة.

م، لامواد كیمیاویة تسبب النعاس والنوم أو غیاب الوعي المصحوب بتسكین الآ وهي كذلك:

ویعرف أیضا بأن المخدر مادة تؤثر بحكم طبیعتها الكیماویة في نفسیة الكائن الحي، أو 

المركزي، ویسبب تعاطیها "المخدر مادة تؤثر على الجهاز العصبي  وظیفته، وتعرف أیضا:

حدوث تغیرات في الوظائف التابعة للمخ، وتحتوي هذه التغیرات تنشیط أو اضطراب في مراكز 

المخ المختلفة تؤثر على مراكز الذاكرة والتفكیر والتركیز والمس والبصر والذوق، وكذلك الإدراك 

  والنطق والسمع.

"مادة مخدرة تجلب النوم وتفقد  أنها:تعرف المخدرات في المجال الطبي ب التعریف الطبي: -

 4ولیة واللامبالاة وخاصة الأفیون.ؤ الشعور والإحساس وتساعد على عدم تحمل المس

                                                           
 لبنان، بیروت، القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقوانین الوضعیة، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، عبد  1

     .422ص ،1988

   .423المرجع نفسه،   2

  .158، ص2004أحمد طه علي ریان، المخدرات بین الطب والفقه، دار الإعتصام، القاهرة،  3

  .299ص، 1979مع الشرح الموجز، الطبعة الثالثة، دار الترمذي، بیروت، لبنان،  د الفقهیةالقواع ،عزة عبید الدعاس 4
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إلا في  الإسلاميلم تظهر أشكال المخدرات المعروفة والمجهولة في العالم التعریف الشرعي:  -

ولم یتناولوها في  –م االله رحمه –أواخر القرن السادس الهجري، لذا لم یعرفها الفقهاء الأوائل 

 1كتبهم.

 والأفیون والشكیران وهو البنجو أكل المسكر الطاهر كالحشیشة قال صاحب الزواجر بأنها:  -

 ة.ر فران وجوزة الطیب، فهذه كلها مسككالعنبر والزع

الملعونة المسكرة بمنزلة  أما الحشیشیة وعرفها صاحب مجموع فتاوى شیخ الإسلام بأنها:

غیرها من المسكرات والمسكر منها حرام باتفاق العلماء، ولو لم یكن مسكرا: كالبنج، فإن 

  .2وغیر المسكر فیه التعزیر المسكر یجب فیه الحد،

 التعریف القانوني:  -

  في نیویورك:  1961تفاقیة المتعلقة بالمخدرات سنة تعریف الإ  -أ

كل مادة طبیعیة أو تركیبیة من المواد  علیه المادة الأولى منها:المخدرات حسب ما نصت 

المدرجة في الجدولین الأول والثاني، والجداول المقصودة هي التي تحدد قوائم المخدرات 

  والمستحضرات المحظورة قانونا.

ة تعریف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلی –ب 

  : 1986سنة 

مادة طبیعیة كانت أو اصطناعیة من   المخدرات حسب ما نصت علیها المادة الأولى بأنه:

ومن البرتوكول ، 1961المواد المدرجة في الجداول الأول والثاني من اتفاقیة المخدرات لسنة 

  1961.3تفاقیة المخدرات سنة المعدل لإ 1972سنة 

  

  

                                                           
  .299، ص1979عزت عبید الدعاس، القواعد الفقهیة مع الشرح الموجز، الطبعة الثالثة، دار الترمذي، بیروت، لبنان،  1

  .300، صنفس المرجع  2
 .61ص ،2006 الجزائر، والتوزیع، للنشر العلوم دار طبعة، بدون الجنائیة، والسیاسة الإجرام علم الرحماني، منصور 3
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  تعریف المشرع الجزائري:  -ج

المتضمن الوقایة من المخدرات  04/18ي نص المادة الثانیة من القانون رقم جاء ف

كل مادة طبیعیة كانت أو اصطناعیة من  والمؤثرات العقلیة وقمع استعمالها والاتجار بها بأنه:

بصیغتها المعدلة  1961من الاتفاقیة بالمخدرات سنة  ةالمواد الواردة في الجدولین الأولى والثانی

  .1972بموجب بروتوكول سنة 

ما یفسر لنا من التعاریف السابقة أن المخدرات هي: كل مادة طبیعیة أو تصنیعیة تؤثر 

  1على وظائف العقل من جراء تعاطیها وصولا للإدمان علیها.

لتصنیف المواد المخدرة تبعا  وتختلف أنواع المخدرات حسب المعاییر المعتمدة أساسا

لمصدرها أو لأصل المادة التي حضرت منها وتنقسم طبقا لهذا المعیار إلى مخدرات طبیعیة، 

مخدرات اصطناعیة، كما هناك تقسیم أخر مبني على حسب تأثیرها على متعاطیها في عقله 

  2وذهنه ونفسه إلى منشطات ومهبطات ومهلوسات.

  صدرهاأولا: تصنیف المخدرات حسب م

  . مخدرات طبیعیة:1

  3هي المخدرات ذات الأصل النباتي والمتمثلة أساسا في: 

هو نبات عشبي متساقط الأوراق تجمع أزهاره عن طریق قشطة أثناء تزهیر  نبات القنب: –أ 

النبات، ویستخرج منه الحشیش، وتعرف بالكیف في الجزائر، ویستهلك عن طریق الحشو في 

  عن طریق الأنف. السجائر أو بالاستنشاق

: یصطلح علیه خشخاش الأفیون، ویستخرج منه الأفیون، عصیر مادة نبات الحشیش –ب 

الخشخاش التي لم تنضج بعد، ویستخلص عن طریق تشریط رأس النبات، وتتمیز برائحة نفاذة، 

                                                           
  .62منصور الرحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، المرجع السابق، ص 1

بن خدة یوسف، جریمة المخدرات بین الشریعة والقانون الجزائري، الملتقى الدولي الأول حول الإدمان على المخدرات، أیام  2

  .2016أفریل من عام  22-23-24

  .نفس المرجع 3
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ویتعاطى عن طریق الفم أو الحقن في الجسم بعد إذابته في الماء، ومن أهم مشتقاته نذكر على 

  1سبیل المثال لا الحصر: 

  المورفین 

  الثیابین 

  الهیروین 

  الكودین 

تسمى علمیا 'اریتروكسلیون' وتستخرج منها مادة الكوكایین بطریقة كیمیائیة في  الكوكا: -ج

شكل مسحوق أبیض ویتم تعاطیه عن طریق استنشاقها أو بالحقن، وغالبا ما تتسبب في أزمات 

  2قلبیة وإلى أمراض عصبیة.

  مخدرات صناعیة:. 2

المخدرات الصناعیة هي المواد التي حضرت من تفاعل كیمیائي بسیط مع مواد 

مستخلصة من النباتات المخدرة، حیث أن المادة الناتجة عن التفاعل لها تأثیر أقوى من المادة 

 الأصلیة مثال ذلك الهیروین ناتج من تفاعل مادة المورفین ومادة كیمیائیة "استیل كلورید" أو

"أندرید حامض الخلیك"، ومن أهمها: المورفین وهو المركب الرئیسي للأفیون الخام، وصنف من 

المسكنات المخدرة، حیث تعتبر من أقوى المخدرات، ویتواجد المورفین على هیئة بلورات بیضاء 

نقیة سلكیة الشكل، وعلى شكل كتل مكعبة أو بلورات ناعمة جدا، لا یتأثر بالهواء وله طعم مر 

ولیس له رائحة، ویستخلص باستعمال مواد تحتوي على الجیر الحي، مع الماء الساخن ثم رجها 

للترشیح، والهیروین وهو مسحوق أبیض غیر بلوري ناعم جدا، ویمیل لونه إلى البني والأصفر 

  ویتم تعاطیه بعدة طرق إما عن طریق الحقن أو عن طریق الفم أو بالاستنشاق.

  

                                                           
 قراوي بختة، جریمة المخدرات، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص نظم جنائیة خاصة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، 1

  .54، ص2016مستغانم، 

  .56، صنفس المرجع  2
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   :ات حسب تأثیرها على المتعاطيثانیا: تصنیف المخدر 

  تنقسم إلى: 

  : لها تأثیر تخدیر قوي، وقد یصفها طبیب بتحدید الكمیة والمدة.المسكنات المخدرة. 1

  وهي المواد التي تؤدي متعاطیها إلى الهلوسة ومنها العقاقیر والحشیش. المهلوسات:. 2

الشعور والتعب، تعمل على زیادة هي التي تسبب النشاط الزائد وعدم  :. المنشطات والمنبهات3

تنبیه الجهاز العصبي (الودي) وتنشیط فاعلیته، ومن أهمها: الكوكایین الذي مصدره أوراق 

  نبات والقات.

  1: هي عبارة عن مجموعة من الأدویة مخصصة لمرضى الأعصاب.. المهبطات4

  جریمة المخدرات وأثارها  رتكابإ لثاني: أسبابالفرع ا

  كاب جریمة المخدرات   أولا: أسباب ارت

ندرك أن المخدرات نوع من السموم قد یستعمل القلیل منها في علاج بعض الأمراض، 

لكن الإدمان علیها قد ینجر عنه الكثیر من الأضرار قد تتعدى متعاطیها الى عائلته والى 

  المجتمع ككل، وترتكب لأسباب كثیرة منها:

  الأسباب الذاتیة  -أ

  ردها الى:وهذه الأسباب یمكن   

 الاستعداد الشخصي: -1

لقد توصل غالبیة الأطباء والعلماء في بحوثهم لمعالجة المدمنین على أن السبب الحقیقي 

  للإدمان هو وجود نقص أو لوثة عقلیة لدى الشخص تهیئ له المیل الى تعاطي المخدرات.

العقلیة، فهم على إذن فأكثر المدمنین على المخدرات لیسوا في حالة سلیمة من الوجهة 

 2وسلامة ةل قد یتعاطى المخدرات لكن حسن صحشيء من النقص العقلي، حیث أن كامل العق

                                                           
  .57قراوي بختة، جریمة المخدرات، المرجع السابق، ص 1
2
 .76منصور الرحماني، علم الإجرام والسیاسة الجنائیة، مرجع سبق ذكره، ص 
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ادراكه تمنعه من الاسترسال والادمان علیه ویتعاطى هؤلاء الأشخاص المخدرات رغبة في 

  1الشعور بالراحة أو السعادة أو لتخدیر.

  . الاعتبارات النفسیة:2

عى الى التخلص من ألم الحیاة وینشد الراحة والسعادة هذه الأخیرة إن الانسان بطبیعته یس

التي ترتبط بالسكر ولتخدیر المتسببة عن تناول المخدر، وبذلك تكون حالة التخدر هي السعادة 

في ذهن المتعاطي للمخدرات، كما قد یتناول المخدرات بغرض اشباع غریزة جنسیة وذلك 

من حالة عكسیة من تخدیر وإن كان یؤدي الى ضعف القوة بتنشیط الجهاز العصبي وما یتبعه 

  2الجنسیة في النهایة ویؤدي الى تكرار تناول المخدرات الى حالة الإدمان.

 التكوین العضوي: -3

الأمر الذي لا شك فیه أن الشخص یرث بعض الصفات الخلقیة لوالدیه، بل قد تنتقل الیه 

ولكن من جد بعید من أجداده، وذلك كاف صفة خلقیة لم تكن موجودة في أي من الوالدین 

لبیان أثر الوراثة في التكوین العضوي، ولقد حاول العلماء أمثال " لومبروزو" و"هوتون" 

والزوجین "كلوك" اثبات ان المجرمین یختلفون في الأوصاف الخلقیة عن غیرهم، غیر أن 

فات لتي قیل أنها تمیز النتائج التي توصلوا الیها لم تكن قاطعة، وأثبت " أكسز" أن الص

  المجرمین عن غیرهم وهذه الصفات تظهر بكثرة في الطبقات التي ینتمي الیها المجرمون.

والاتحاد السائد في الفقه أن التكوین العضوي لا یمكن اعتباره سببا مباشرا للجریمة، وإن 

كان یمكن أن یكون عاملا مساعدا على ارتكابها، فالشخص الوسیم مثلا یستغل اعجاب الفتیات 

  بهن وهتك أعراضهنالصغیرات به في التغریر 

                                                           
  .158، ص2004عتصام، القاهرة، لمخدرات بین الطب والفقه، دار الإأحمد طه علي ریان، ا1

  .159ص، نفس المرجع  2
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للشخص قد لا یمكنه من الاستمرار في بالنسبة لظاهرة تعاطي المخدرات فإن التكوین العضوي 

عمله فترة طویلة تمكنه من الحصول على عائد مادي یحتاجه، الأمر الذي یدفعه الى تعاطي 

  1المخدرات.

  الأسباب الخارجیة  - ب

ویمكن رد هذه الأسباب الى الظروف التي یعیش فیها الفرد بكل تأثیراتها السلبیة منها 

، حیث أن یتأثر المیل الى المخدرات بالعوامل والظروف الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة

الاجتماعیة وهي كثیرة منها الأحداث التي تسبب البؤس والأزمات الاقتصادیة فتدفع الانسان 

الى الرغبة في الترویح عن النفس بتعاطي المخدرات منها سبب مهم وهو مشكل یعاني منه 

الى تعاطي مثل هذه السموم كوسیلة لملئ أغلبیة الشباب وهو البطالة التي تدفع الشخص 

الفراغ، كما نجد أن مشاكل الحیاة الیومیة تطغى على الحیاة وتجعل الانسان عرضة لكل 

  2أسباب الانتحار كالمخدرات مثلا.

  الظروف الأمنیة  -ج

منها الحروب وما تحدثه من ویلات والام، كما أنه في العشریة الأخیرة ظهر ما یسمى 

رهاب عنصر من ان یعتبران ذوي صبغة عالمیة، فالإابي والجریمة المنظمة، اللذبالعنف الإره

الجریمة المنظمة التي تحتوي على جرائم أخرى كتزویر العملات، التهریب، بیع الأسلحة، 

  3والمتاجرة بالمخدرات التي تقودها مافیا عالمیة برؤوس أموال مختلفة الجنسیات.

  ثانیا: أثار جریمة المخدرات

ك التي تمس سلامة تعاطي المخدرات یولد مشاكل لها تأثیر على الفرد، خاصةً تل إن

  تؤثر على المجتمع من جهة أخرى و نكتشف ذلك فیما یلي:الجسم من جهة و 

  

                                                           
  .160علي ریان، المخدرات بین الطب والفقه، المرجع السابق، ص أحمد طه 1

   .299، ص1979عزة عبید الدعاس، القواعد الفقهیة مع الشرح الموجز، الطبعة الثالثة، دار الترمذي، بیروت، لبنان،  2

  .300المرجع نفسه، ص 3
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  تأثیرها على سلامة الجسم: - 1

م تتعلق خاصة بالأجهزة العصبیة والهضمیة والجهاز إن الآثار التي تلحق بسلامة الجس

  .التنفسسلي وجهازي الدورة الدمویة و التناالبولي و 

  آثارها على الجهاز العصبي: - أ

یؤدي تكرار استخدام الهیروین والمورفین إلى ضـمور الـدماغ وإلـى حدوث حالات الجنون، 

وكذا نوبات الهیجان، مع تكرار حـدوث حـالات نقـص الأوكسجین مما یؤثر في تغذیة الدماغ 

فه ومقدرته العقلیة تدریجیا حتى یصل إلى الخلل العقلي التام والجنون فیفقد ذاكرته وتبلید عواط

إلى جانب الشلل وكذا نوبـات، كمـا نجـد أن  الإغماء وقد تكون طویلة وعمیقة بحیث یتوفى 

متعاطي الحشیش یشعر باللاوجود وأن الشخص المخدر هو شخص آخر  هائأثناالشخص 

جزئین جزء ىال انفصلارج جسمه وأن مخه قـد خ یضحك والآخر قلق، ومتخیلا أن شخصا آخر

  1طیب وآخر شر... وهكذا.

  :الهضميآثارها على الجهاز -ب

إن تعاطي الأفیون ومشتقاته بواسطة الفم یؤدي إلى التهاب المنطقة الفمیة والتقیؤ خاصة 

لإمساك عند الاستعمال للمرة الأولى، فتقل الشهیة للطعام بسبب تقلصـات المعدة والأمعاء، أو ا

الشدید، أما التدخین فإنه یؤدي إلى زیادة الشهیة فـي الطعام لأول مرة ثم بعد ذلك یؤدي إلى 

نقصان حامض المعدة ومن ثم إلى التهاب المعدة والأمعاء فیهمل المدمن طعامه مما یؤدي إلى 

  2نقصان الوزن وقلة مقاومـة الجسم لمختلف الأمراض.

  لتناسلي:آثارها على الجهاز البولي وا -ج

یؤدي إستخدام المورفین والهیروین إلى إحتقان المثانة وعدم القدرة على التبول والإحساس 

یسـتطیع الشخص التبول بسهولة... كذلك  بالإمتلاء السریع مع الرغبة في التبول، مـع هـذا لا

                                                           
  .41، ص2017ر، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، مذكرة ماستطرق إثباتها، دلاوي یعقوب، جریمة المخدرات و  1

  .42دلاوي یعقوب، جریمة المخدرات وطرق إثباتها، المرجع السابق، ص 2
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العجز الجنسي، وقد أثبت الطب أن الكثیر مـن التشوهات الخلقیة التي تحدث للجنین سببها 

  . المباشر إستهلاك المخدرات

  آثارها على جهازي الدورة الدمویة والتنفس: -د

تناول كمیة محدودة من المخدرات كالأفیون ومشتقاته یؤثر على جهـاز الدورة الدمویة، 

بیة كما یحدث إضطراباً فـي الجهـاز التنفسي وتوقف التنفس الفجائي فالقلب یصاب بالسكتة القل

تؤثران على مراكز التنفس كلیاً مما یؤدي الموت  لاسیما بسبب تناول المورفین والهیروین، اللتـین

  1المحقق.

وكذلك من التأثیرات النفسیة والعقلیة أن المدمن یكون في حالة ألم شـدید وتهیج عنیف، 

خوف وفزع وقد یضحك أو یبكي بطریقة هستیریة كما تصبح ذاكرته ضعیفة جدا فقد یصرخ في 

القرارات في الأمور البسیطة...الخ. وقد  تخاذإلدرجة أنه ینسى الأحداث القریبة ویعجز عن 

یموت أثناء إحدى هذه النوبات، كما نجد أن بعض النساء قد یبعن شرفهن إذ یمتهن الدعارة في 

  2.نعدام الوازع الدینيإ د المخدرة، كل ذلك بسبب الفراغ وال لشراء المواسبیل الحصول على الأم

    ثانیا: تأثیــرها علـى المجتمــع

مما لاشك فیه أیضا أن للمخدرات آثار سیئة علـى المجتمـع بكـل تركیباتـه ومكوناته 

  :تاليوتنقسم هذه الآثار إلى آثار اقتصادیة وبشریة وآثار وخیمة على المجتمـع وهذا كال

  الآثار الاقتصادیة: - 1

ویظهر في كل ما تنفقه الدولة رسمیا لمكافحة كل ما من شأنه أن یعمل على توافر المواد 

  الإدمانیة غیر المشروعة في السوق.

ویندرج في هذا جزء كبیر من میزانیة وزارة الداخلیة وهو ما یشمل میزانیة الإدارة العامة 

یة الأمـن العمـومي والجـزء المماثل من میزانیة مصلحة لمكافحة المخدرات وجزء من میزان

                                                           
، 2009- 2006یوسفي أسماء، المخدرات بین التشریع والعقاب، مذكرة التخرج المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السابعة عشر،  1

  .91ص

  .194، ص2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان الأردن،  الشرعي القضائي،ل الجابري، الطب جلا 2
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السجون، وكذلك وزارة الدفاع، ومن خلالهـا یقـوم حراس الحدود والسواحل بمكافحة التهریب، 

وفي المقابل نجد وزارة العدل التـي تساهم بقدر من میزانیتها في تغطیة أشغال آلیات السـلطات 

ك مجموع الخدمات الطبیة والتقنیة والاجتماعیة التي تقدم القضـائیة بقضـایا المخدرات، وكذل

  1العلاج فیما یخص التعاطي والإدمان.

  :الآثار البشریة - 2

إن تناول المواد المهلوسة والتغییر التي تحدثه لهـا تـأثیر علـى حـوادث المرور، كما أن 

المرور، وإن كانت الخلط بین المخدرات یضعف شدة التسمم ویؤدي إلى الزیادة في حوادث 

أغلبیة الإحصائیات تشیر إلى عدد كبیر من حـوادث المرور الناتجة عن إدمان الكحول إلاّ أنه 

  .یمكـن إدراج هـذه الأخیـرة ضـمن المخدرات الفتاكة لما لها من تأثیر بارز على عرقلة الحواس

  : الآثار الاجتماعیة - 3

قة المخدرات بالجریمـة، هل هي علاقة نشیر إلى أنه هناك اختلاف في الآراء حول علا

؟ أم علاقـة إرتبـاط بـین مسـیر واستجابة، أم أنها عامل مساعد لا  سلبیة بین المقدمات والنتـائج

  2:تتم الجریمة إلاّ بحدوثه، وعموماً فـإن جـرائم المخدرات ترتبط بأمرین

ذى أثنـاء اصطدامها مع القوات : وتـرتبط بجـرائم القتـل والأالجرائم الخاصة بالجلب والتوزیع -

  الأمنیة وكذلك توریط العدید من الأحداث والشبان فـي عصابات التوزیع والتسویق

: فإن أغلبها ینحصر في جرائم المال بسبب الفقر الذي ما الجرائم المرتبطة بالاستهلاكأ -

ینه وبین یسبق رغبة المدمن في الحصول على المخدر عندما یقع في ضائقة مالیة تحول ب

القدرة على شرائها ومنها السرقة، السـطو مـن أجـل الحصول على المال لشراء المخدرات، كما 

  .یتضح أیضاً أن جـرائم العنـف والتشویه واستخدام الأسلحة قد تصاحب تسویق المخدرات

  

  

                                                           
  .195جلال الجباري، الطب الشرعي القضائي، المرجع السابق، ص 1

  .196المرجع نفسه،  2
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  المطلب الثاني: البنیان القانوني لجریمة المخدرات

أن یكون الفاعل قد ارتكب جریمة ما على علمه بأن الفعل یجرمه  لابد لقیام أي جریمة

القانون ورصد لها عقوبة، ورغم ذلك تتجه إرادته إلى إتیان هذا الفعل الأثیم، كما یشترط في 

إرادة الفاعل أن تكون حرة وخالیة من موانع الأهلیة المسقطة للتجریم والعقاب لجریمة ترویج 

دي وركن معنوي، ویقصد بالركن الشرعي أن یكون الفعل المجرم المخدرات ركن شرعي وركن ما

منصوص علیه في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له وأن یكون المشرع قد حدد له جزاءا 

وهذا تطبیقا لمبدأ الشرعیة الجزائیة، أما بالنسبة للركن المادي فیتمثل في الفعل أو الامتناع الذي 

ویكتمل جسمها ولا توجد  جریمة دون ركن مادي، أما الركن المعنوي بواسطته نكتشف الجریمة 

 فیتمثل في القصد الجنائي للفاعل عند قیامه  بالفعل مع علمه أنه محظور قانونا.

  الفرع الأول: الركن الشرعي 

یعتبر الركن الشرعي في أیة جریمة كانت هو الأساس المحدد لسلوك المجرم، فهو یضع 

السلوك المجرم الى جانب نسبة العقوبة إثبات هذا  إطارلما یندرج في  نموذج قانوني مسبق

السلوك المحضور في اطار الشرعیة القانونیة المتضمنة التجریم والجزاء، فهو بذلك تطبیقا لمبدأ 

  1الشرعیة القائل:" لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن الا بنص....".

ونقصد بنص التجریم النص القانوني الذي أورده المشرع سواء في قانون العقوبات أو أي 

قانون اخر، ویمكن القول بأنه النص التشریعي المكتوب الصادر من السلطة المختصة بإصداره 

(السلطة التشریعیة) ویعتبر نص التجریم عنصرا أساسیا لقیام الركن الشرعي في أي جریمة في 

  .معین ومعاقب علیه بطبیعته وشروطهانت، لأنه یتضمن حضر سلوك أي جریمة ك

وهذا ما ذهب الیه المشرع الجزائري في تجریمه مثلا لفعل الاستهلاك الشخصي للمواد 

المتضمن قمع الاتجار  1975فبرایر  27المؤرخ في  75/09المخدرة من خلال الأمر رقم 

 1985فبرایر  17المؤرخ في  85/05رقم  والقانون 2والاستهلاك المحظورین للمواد السامة

                                                           
  المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري. 1

  المتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورین للمواد السامة. 1975فبرایر  27المؤرخ في  75/09الأمر رقم  2
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المعدل  2004دیسمبر  25المؤرخ في  04/18المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها والقانون رقم 

  .السالف الذكر 85/05والمتمم للقانون رقم 

یعاقب بالحبس من شهرین الى سنتین  1" 04/18من قانون  12وبذلك جاء في المادة 

دج او بإحدى هاتین العقوبتین كل شخص یستهلك أو  50.000دج الى  5000وبغرامة من 

یحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلیة بصفة غیر مشروعة، بعدما 

الذي ألغي بموجب القانون  2 75/09من الأمر رقم  05كان ینص على الاستهلاك في المادة 

الى  500واحدة وبغرامة من  :" بالحبس من شهرین الى سنة3 من قانون الصحة 58/05رقم 

دج أو بإحدى العقوبتین كل من استهلك وبصفة غیر قانونیة احدى المواد أو النباتات  5000

  المصنفة كالمخدرات".

یعتبر أول نص قانوني یجرم استهلاك هذه المواد السامة، و رغم  75/09والأمر رقم 

احتفظ بنفس الصیاغة التي جاءت الا ان لمشرع  85/05الغاء هذا الامر بموجب القانون رقم 

منه:" یعاقب بالحبس من شهرین الى سنة  245السالفة الذكر، وفي نص المادة  05في المادة 

دى هاتین لعقوبتین كل من یستعمل إحدج او ب 5000و  500واحدة وبغرامة مالیة تتراوح بین 

او النباتات المصنفة على انها مخدرات"، وكما نص المشرع في  دحدى المواإبصفة غیر شرعیة 

نتاج المواد أو النباتات السامة إیحدد عن طریق التنظیم  85/05من قانون  190دة االم

تیرادها وتصدیرها وحیازتها وإهدائها والتنازل عنها وشرائها سإ وغیر المخدرة ونقل و المخدرة، 

 03ات...، وهو نفس المنطق الذي انتهجه المشرع في المادة واستعمالها، وكذا زراعة هذه النبات

  4التي أحالت الى التنظیم. 04/18من القانون رقم 

                                                           
  ها.المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04الأمر رقم  1

  جار غیر المشروع بالمخدرات .،  المتعلق بقمع الإت1975فبرایر  27المؤرخ في  75-09الأمر رقم  2

  ، المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها . 1985فبرایر  16المؤرخ في  85- 05القانون رقم  3

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  03 المادة 4

  الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما.
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وتحدیدا لقرار من الوزیر المكلف بالصحة، بشأن تصنیف المخدرات والمؤثرات العقلیة في 

لیة أو جداول بنصها على أن:" ترتب جمیع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عق

) جداول تبعا لخطورتها وفائدتها 04سلائف بقرار من الوزیر المكلف بالصحة في أربعة (

  الطبیة، ویخضع كل تعدیل لهذه الجداول الى الاشكال نفسها".

وأضافت نفس المادة في فقرتها الثانیة: تسجل النباتات والمواد بتسمیتها الدولیة، وإذا تعذر 

  سمیة المتعارف علیها.ذلك بتسمیتها العلمیة أو الت

وإلى أن یصدر القرار الوزاري المذكور، یستعصي على القاضي الفصل في ما قد یثار 

  أمامه من طعون بخصوص طبیعة المادة محل المتابعة.

من القانون رقم  05و  04" إذا نصت المادة  كما نص المشرع أیضا على الترخیص:

من هذا  17/19/20لعملیات المذكورة في المواد على أنه لا یسلم الترخیص بالقیام با 04/118

  القانون، الا اذا كان استعمال النباتات والمواد والمستحضرات موجها لأهداف طبیة أو علمیة.

ولا یمنح هذا الترخیص الا بناء على تحقیق اجتماعي حول السلوك الأخلاقي والمهني 

ص حكم علیه بسبب الجرائم للشخص طالب الرخصة، ولا یمكن أن یمنح هذا الترخیص لشخ

على ان لا  18/04من القانون رقم  05المنصوص علیها في هذا القانون، كما نصت المادة 

  2من نفس القانون الا من طرف الوزارة المكلفة بالصحة. 04یسلم الترخیص المذكور في المادة 

ن المادتین وتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم، حیث نفهم من خلال هاتی

و حیازة أو صنع أو عرض أو بیع أو ووضع للبیع او حصول وشراء قصد أنتاج إأنه اذا كان:" 

و أو توزیع او تسلیم بأیة صفة كانت أو سمسرة أو تحضیر أو استخراج أالبیع أو التخزین 

ستیراد المواد المخدرة او المؤثرات إو أو تصدیر أو نقل أشحن او نقل عن طریق العبور 

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  05و  04المواد  1

  الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما.وقمع 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  05المادة  2

  الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما.
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العقلیة"، وكان استعمال هذه النباتات والمواد المخدرة والمستحضرات موجها لأهداف طبیة أو 

من قانون رقم  05علمیة، بشرط حیازة رخصة تسلم من وزیر المكلف بالصحة، حسب المادة 

فإن فاعلها في هذه الحالة لا یعتبر مجرما، أما إذا خالفها فهو یعاقب وفقا لما هو  04/18

  1نا.مقرر قانو 

كما نص أیضا في الحالة التي یكون فیها استهلاك المواد المخدرة مشروعا من خلال 

التي تنص على أنه:" لا تمارس الدعوى العمومیة   04/18من قانون  249/02نص المادة 

لى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم وتابعوه حتى إمتثلوا إضد الأشخاص الذین 

الفقرة انه لا یجوز متابعة الأشخاص جزائیا الذین یتناولون المواد المخدرة،  نهایته"، ومفاد هذه

برخصة من الطبیب المعالج والتي سمحت لهم باستعمالها بقصد التداوي، ولیس بقصدها 

نتفاء الفعل المجرم ولا نكون في هذه الحالة بصدد جنحة التعاطي للمخدرات إالسلبي، وبالتالي 

ن یكون الترخیص من قبل الطبیب المخول له قانونا وصف أط القانون المعاقب علیها، ویشتر 

لى جزاءات قانونیة في إطار شروط ممارسة مهنته، ویتعرض هذا الأخیر إالعقاقیر المخدرة في 

من  238والتي تقابلها المادة   04/218من قانون  16حالة مخالفته لها، وهذا طبقا لنص المادة 

ى: یعاقب بالحبس من خمس سنوات الى خمس عشر سنة التي تنص عل 85/053قانون 

  دج كل من: 1.000.000دج الى  500.000وبغرامة من 

  قدم عن قصد وصفة طبیة صوریة او على سبیل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلیة  -

سلم مؤثرات عقلیة بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري او المحاباة للوصفات  -

  الطبیة 

                                                           
علق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة المت 2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04القانون رقم من  249/02المادة  1

  وقمع الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما.

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  05-04المادة   2

  وقمع الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما.

  ، المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها . 1985فبرایر  16المؤرخ في  85- 05 القانون رقم 3
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ول الحصول على المؤثرات العقلیة قصد البیع او تحصل علیها بواسطة وصفات طبیة حا -

  1صوریة بناء على ما عرض علیه....

ومنه نلاحظ ان المشرع قد منح حمایة خاصة للأشخاص الذین یتناولون المواد المخدرة 

م ومن ثمة لا بطرق غیر شرعیة في حالة اثباتهم انهم كانوا تحت الرعایة الطبیة المزیلة للتسم

  .اس ارتكابهم للفعل الضار المحظوریجوز متابعتهم قضائیا على أس

غیر ان هذا لا یمنع في جمیع الحالات المنصوص علیها في هذه المادة الحكم بمصادرة 

مر، بأمر من رئیس الجهة القضائیة المختصة بناء ن اقتضى الأإوالنباتات المحجوزة  المواد

وهكذا نلاحظ ان المشرع من خلال العقوبات المنصوص علیها في  على طلب النیابة العامة،

 04صور  08قد صنف جرائم المخدرات في  25/12/2004المؤرخ في  04/18القانون رقم 

  .منها جنح 04منها جنایات و

أین وضع جنایة واحدة منصوص  85/05وهذا خلافا لما كان منصوص علیه في قانون 

لة المساس بالصحة المعنویة لشعب الجزائري وعقوبتها هي ، وذلك حا248علیها في المادة 

 18/204من قانون رقم  07الإعدام، وما تجدر الإشارة الیه ان المشرع نص صراحة في المادة 

على انه جریمة الاستهلاك او الحیازة من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات او مؤثرات عقلیة 

قیق او قاضي الاحداث بإخضاع هؤلاء بصفة غیر مشروعة، یمكن أن یأمر قاضي التح

الأشخاص لعلاج مزیل للتسمم تصاحبه جمیع تدابیر المراقبة الطبیة التكیف الملائم لحالتهم، 

  3إذا ثبت بواسطة خبرة طبیة متخصصة، أن حالتهم الصحیة تستوجب علاجا طبیا.

ق وحتى تقرر یبقى الامر الذي یوجب هذا العلاج نافذا عند الاقتضاء بعد انتهاء التحقی

الجهة القضائیة المختصة خلاف ذلك، اما الحالة الثانیة فقد نص علیها المشرع في الفقرة 
                                                           

  .122، ص2000 نون المقارن، الجزء الأول، مصر،محمد فتحي عبد جریمة المخدرات في القا 1

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  249/02المادة  2

  وقمع الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما.

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  16المادة  3

  الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما.
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من القانون  249/02والتي تقابلها المادة 1 04/18من القانون رقم  06الثانیة من المادة 

و أ، حیث تنص:" على أنه لا یجوز أیضا متابعة الأشخاص الذین استعملوا المخدرات 85/05

المؤثرات العقلیة استعمالا غیر مشروع اذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزیل للتسمم أو كانوا تحت 

  المتابعة الطبیة منذ حدوث الوقائع المنسوبة الیهم".

على معاقبة كل من  04/18على الرغم من ان المشرع قد نص صراحة في القانون رقم 

المصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلیة او یستعمل بصفة غیر شرعیة، احدى المواد او النباتات 

سلائف، إلا أنه لم یورد جداول خاصة لتصنیف المواد المخدرة، بل أحال الى التنظیم، وتحدیدا 

لقرار من الوزیر المكلف بالصحة، بشأن تصنیف المخدرات والمؤثرات العقلیة في جداول بنصها 

والمؤثرات عقلیة أو سلائف بقرار من  على أن:" ترتب جمیع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات

الوزیر المكلف بالصحة في أربعة جداول تبعا لخطورتها وفائدتها الطبیة، ویخضع كل تعدیل 

  لهذه الجداول الى الاشكال نفسها".

والى ان یصدر القرار الوزاري المذكور، یستعصي على القاضي الفصل في ما قد یثار 

ة محل المتابعة، كما أن الشيء الملاحظ أن المشرع أمامه من طعون بخصوص طبیعة الماد

عرف المخدر بأنه كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة من المواد  04/18في القانون رقم 

بصیغتها  1961الواردة في الجدولین الأولین الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

  .1972المعدلة بموجب بروتوكول سنة 

ؤثرات العقلیة هي كل مادة طبیعیة كانت ام اصطناعیة، أو كل منتوج طبیعي أما الم

، 1971مدرج في جدول الأول او الثاني او الثالث او الرابع من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 

في حین المشرع لم یحدد ماهیة المخدر المحظور الذي یعد ركنا في الجریمة لا في الامر 

، وقد ترك المشرع الجزائري في هذا الصدد تصنیف 85/05الصحة رقم  ولا في القانون 75/09

                                                           
  .123ذكره، ص محمد فتحي، عبد جریمة المخدرات في القانون المقارن، مرجع سبق 1
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وبضبط الى الوزیر المكلف  04/18من القانون رقم  03المواد المخدرة الى التنظیم طبقا للمادة 

  1بالصحة.

  الفرع الثاني: الركن المادي والمعنوي 

  أولا: الركن المادي

تكشف الجریمة، ولا توجد جریمة بدون  هو الفعل أو الامتناع عن الفعل والذي بواسطته

 .فراد والجماعات باعتداءإذ یغیر مادتیها ال تصاب حقوق الأركن مادي، 

والركن المادي للجریمة هو مظهرها الخارجي المجسد في أفعال مادیة محسوسة یتصد لها 

 .القانون الجنائي ویعاقب علیها

 :بذلك ینقسم هذا الركن كما یلي

 :الأفعال المادیة-

الأفعال المادیة في جرائم المخدرات تأخذ صورا وأشكالا مختلفة، فقد تكون الأفعال في 

صورة البیع أو الاستیراد أو الصناعة أو الزراعة أو التنازل أو الاستهلاك ... وان بنصب هذا 

  .الفعل على نباتات أو مواد مخدرة ممنوعة الاستعمال والتداول وأن یكون بقصد جنائي

  :مخدرةالمادة ال-

ركن المخدر هو الركن الخاص في جرائم المخدرات ویقتضي وجود مادة مخدرة أو مؤثر ال

عقلي، ولا یوجد تعریف عام متفق علیه في الاتفاقیات الدولیة والقوانین المختلفة ولكن یمكن 

ات تعریفها من الناحیة العلمیة بأنها كل مادة طبیعیة أو تركیبیة من المواد المخدرة أو المؤثر 

  2.العقلیة تسبب النعاس والنوم أو غیاب الوعي المصحوب بتسكین الألم

أما المشرع الجزائري فإننا نلاحظ أنه لم یحدد ماهیة المخدر أو المؤثرات العقلیة المحظورة 

، في حین 85/05ولا في قانون الصحة  75/09في الأمر  لاالتي تعتبر ركنا في الجریمة 

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  03المادة  1

  الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما.

  .79، ص1979عبید الدعاس، القواعد الفقهیة مع الشرح الموجز، الطبعة الثالثة، دار الترمذي، بیروت، لبنان،  2
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إلا  04/181من القانون  02المخدر والمؤثرات العقلیة في المادة  نلاحظ أن المشرع حدد ماهیة

  نه لم یضع قائمة خاصة بجداول المخدرات.أ

أن جمیع النباتات والمواد المصنفة لمخدرات أو  04/18من القانون  03لقد حددت المادة 

 مؤثرات عقلیة أو سلائف ترتیب بقرار من وزیر الصحة في أربعة جداول تبعا لخطورتها

وفائدتها الطبیة، وتسجل النباتات والمواد بتسمیتها الدولیة، وبالتالي یكون المشرع قد حصر 

النباتات المنتجة للمخدرات، فحصر المواد المخدرة یعد مسلك محمود یتفق مع خاصیة التحدید 

والوضوح التي یتسم بها القانون الجنائي، وإبهام في تحدید المواد المخدرة قد یوقع الشخص 

  2لعادي فیفاجأ بأن ما في حوزته من مواد یعتقد بشرعیة حیازتها أنها مواد مخدرة.ا

حیث جاء في القرار الصادر عن المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات طبقا في للمواد 

ال تشكل جنحة حیازة مؤثرات عقلیة قصد البیع حیازة أقراص  04/18من القانون  2-3

مصنفة كمؤثرات عقلیة في الجداول الأربعة من اتفاقیة المؤثرات العقلیة  لكونها غیر ''''بریقابالین

  .3وفي الجداول المحلیة لوزارة الصحة 1971لسنة 

حیث یتبین فعال من هذا القرار محل الطعن تسببه على أساس أن ما صرح به المدعو 

بالمسكن  بمحضر الضبطیة القضائیة وعلى معاینة الضبطیة بمسكن المتهم وعثورها )(ب.ف

أقراص  40ملغ و 49) وقرصین من نوع كیتیل  لیریكا أقراص من نوع یریقابالین ( 40على 

 52.4ملغ وقطعتین من المخدرات بوزن  42أقراص من نوع ترامادول  42من نوع إكستازي و

دج هو دلیل كاف على ثبوت الوقائع في حق المتهم  1444غرام وعلى سكین ومبلغ مالي قدره 

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  02المادة  1

  الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما.

ص  1,  2012ط یوسف عبد الحمید المراشدة : جریمة المخدرات آفة تهدد المجتمع الدولي , دار الحامد للنشر والتوزیع,  2

123.  

بدون دار نشر , ص  1995كتور محمود زكي شمس : أسالیب مكافحة المخدرات في الوطن العربي, الجزء الأول , طبعة د 3

  .44ص  , 42
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الشخصي  حیازة المخدرات والمؤثرات العقلیة بطریقة غیر شرعیة غرض الاستهلاكالمتابع ب

  ع.والبی

یمكن أن تشكل جنحة الحیازة من أجل البیع نظرا لكون المتهم  لا حیث أن هذه الوقائع

(ب.ف) اشترى قرصین من نوع بریقابالین والتي لا تعتبر من المؤثرات العقلیة المنصوص 

هة ثانیة فإن الكمیة المضبوطة بمسكن الطاعن قلیلة جدا، ولا توجد علیها، من جهته ومن ج

عناصر مؤكدة تفید أن هذه الكمیة المضبوطة موجهة للبیع والاتجار باعتبارها قد تكون موجهة 

للاستهلاك الشخصي أو قد تكون موجهة لعرضها على الغیر من اجل الاستهلاك الشخصي 

لذلك یكون قضاة المجلس بقضائهم كما فعلوا  04/18من القانون قم  13-12طبقا للمادتین 

  1وقد قصروا في تعلیل قراراهم وأخطئوا في تطبیق القانون وعرضوه بذلك للنقض والإبطال.

  ثانیا: الركن المعنوي

 إرادة به إنصراف والمقصود المعنوي، الركن فیها یتوافر أن جریمة لابد الواقعة نعتبر أن یمكن

 والعلم الواقع، في أركانه بتوافر العلم مع علیه، والمعاقب قانونیا الفعل المحظور إرتكاب إلى الشخص

 یحوزها التي المادة بأخذ العلم أما الأصل، بحسب نفیه إلى سبیل لا علم مفترض له القانون بتجریم

وراق أ واقع من علیه الدلیل  لإدانة حكما یقیم أن ینبغي ولذا مفترض غیر فهو مادة مخدرة هي الجاني

 : هما عنصرین من راتالمخد جریمة في یتكون المعنوي الركن فإن الأساس هذا الدعاوى، وعلى

  الجنائي. والقصد  الأهلیة الجنائیة

 الجنائیة: الأهلیة -1

 زمةاللا النفسیة العوامل من مجموعة أنّها على الجنائیة للأهلیة تعریف وضع یمكن

 لم إذا كاملة الجنائیة الأهلیة وتعتبر ما، واقعة إلیه ننسب أن یمكن لكي الشخص توافرها في

                                                           
د  ، 55العدد ،نشرت القضاة  ،حشاني نورة , المخدرات في ظل التشریع الجزائري ودور قطاع العدالة في محاربة هذه الآفة  1

  .87- 86ص  ،ت
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 علیها نص كما )"العقل عاهة" أو الجنون وهي: (صغر السن، التالیة الأسباب سبب من یقوم

  1العقوبات. قانون في المشرع الجزائري

 السن: صغر   - أ

 من یبلغ لم الذي الشخص أن العقوبات قانون في الجزائري المشرع ذكره ما على بناء  -  ب

 العقوبات لقانون طبقا وذلك جنائیا مسائلته یجوز لا التمییز) سنة (عدیم عشرة ثلاثة العمر

 إلاّ  سنة 13 یكمل لم الذي القاصر على توقع لا  :بأنه تقضي التي هو من 49 الجزائري المادة

 للتوبیخ. إلاّ  محل یكون لا المخالفات مواد في فإنه ذلك ومع والتربیة، الحمایة تدبیرا

فلا تطبق  04/18 القانون في علیها المنصوص الجرائم القاصر إرتكب ما فإذا هذا وعلى

 ما حسب والتربیة، وذلك الحمایة تدابیر علیه تطبق وإنما القانون هذا في المقررة العقوبات علیه

 إلى القاصر تسلیم التدابیر، هذه بین ومن الجزائریة، الاجراءات قانون من 455 المادة جاء في

 العامة الإدارة أو للدولة التابعة العلاج مراكز أو المهني التكوین أو إیواء مركز إلى أو والدیه

  .إلخ...

 بصفة ولو عقابیة مؤسسة في سنة عشر ثلاثة یبلغ لم الذي المجرم وضع یجوز لا (كما

  مؤقتة).

 سنة 18 إلى 13 من سنه یبلغ الذي للقاصر بالنسبة أما -2

 المدرك على توقع التي العقوبة نفس علیه التسلیط یجوز لا ومنه التمیز ناقص كون يف

 أنه وعلى 2الثانیة الفقرة في العقوبات قانون من 49 المادة نص إلى إستنادا وذلك التام، الواعي

 العقوبة مخففة أو التربیة أو الحمایة لتدابیر إما سنة 18 إلى 13 ةسن یبلغ الذي القاصر یخضع

                                                           
  .88، صنفس المرجع  1

  المتضمن تعدیل قانون العقوبات. 2020أبریل  28المؤرخ في  06-20رقم  قانونمن  49/2دة الما 2
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 هذا ارتكب ما فإذا تأدیبیة مسؤولیة یسأل وإنماجنائیا  الممیز الصبي یسأل لا المرحلة هذه وفي

 04/18.1  قانون من 12  المادة في لها المقررة العقوبة فإن المخدرات إستهلاك جریمة الشخص

قانون  من  456 المادة في جاء وكما التربیة أو الحمایة لتدابیر الشخص یخضع أو تخفف

سنة  عشرة ثلاثة العمر من یبلغ لم الذي المجرم وضع یجوز لا : أنه على 2 الإجراءات الجزائیة

  مؤقتة. بصفة ولو عقابیة مؤسسة في كاملة

الذي  القاصر على المقررة العقوبة بتخفیف العقوبات قانون الجزائري في المشرع قرر وقد

 العقوبة هي كانت إذا 3العقوبات قانون من 50 المادة في بنصه وذلك سنة 18 إلى 13 من سنه یبلغ

یتعین  كان التي المدة نصف تساوي لمدة بالحبس علیه حكم هی فإن المؤقت الحبس أو السجن

 السجن أو الإعدام هي علیه تفرض التي العقوبة كانت إذا أما بالغا، كان إذا بها علیه الحكم

 وطبقا الأساس هذا وعلى سنة 20 إلى سنوات 10 من الحبس بعقوبة علیه حكم هی المؤبد، فإن

 من سنتین إلى شهرین "من تحددها المخدرات والتي إستهلاك بجریمة المتعلقة 12المادة  لنص

 هذه فإن "العقوبتین هاتین بإحدى أو دج 50.000 إلى دج 5000 وبغرامة من 04/18القانون 

  ".الموضوع لقاضي یكون ذلك وتقدیر للبالغ المقررة المدة نصف تخفض إلى العقوبة

  

  العقل: عاهة أو الجنون -3

 الجنون هو الأهلیة موانع من مانعا یعتبر الذي لجنون أنا على والقضاء الفقه إستقر لقد

الإدراك  على قدرته ویعدماء یش وبالتالي العقلیة مكنته على السیطرة الشخص یفقد الذي الكامل

 .العمل إرتكاب وقت أو الإختیار

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  12المادة  1

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83ن بهما، جریدة رسمیة عددالاستعمال والاتجار الغیر المشروعی

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم. 2021أوت  25المؤرخ في  21/11من الأمر رقم  456المادة  2

  المتضمن تعدیل قانون العقوبات. 2020أبریل  28المؤرخ في  06-20رقم من قانون  50ة الماد 3
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 المشرع علیه نص ما وهذا القانون في به یعتد فلا الجزئي الجنون یخص فیما أما

 وقت جنون حالة في كان من على عقوبة لا  :على 1ج.ع.ق من 47 المادة نص الجزائري في

  21.2 المادة من الثانیة الفقرة بأحكام الإخلال دون وذلك ارتكاب الجریمة

مسؤولیته  تنتفي مؤثرات عقلیة أو المخدرة المواد بتعاطي قام إذا المجنون فإن هنا ومن

  .الجنائیة أهلیته لإنتفاء وذلك الشرعي والركن المادي الركن توافر من بالرغم الجنائیة

 الإنفعال وشدة النفسي المرض أن على فرنسا وكذا مصر في والقضاء الفقه إستقر ولقد

 في عاهة عن الأعراض النفسیة هذه كشفت إذا إلاّ  الأهلیة موانع من تعد لا العاطفة وثورة

 شدة تدفعه الذي الشخص فإن وبذلك الإختیار على قدرته أو الشخص ادراك العقل أعدمت

 أو العاطفة بتأثیر ولو حتى مسؤولا یعتبر العقلیة المؤثرات المخدرات أو إلى تعاطي الإنفعال

  3.إختیاره أو على شعوره الإنفعال

قسمه  وقد العقلیة والمؤثرات المخدرات لجریمة الثاني العنصر هو الجنائي القصد یعتبر

  .نوعین إلى الفقه

 العام القصد  :أولا

 النقض محكمة عرفته وقد الجرائم العمدیة، كل في المطلوب العام القصد كفي فی

 یحرزه ما بأن الجاني وعلم المادیة الحیازة بتحقق توافر المدخراتی إحراز جرائم في الفرنسیة بأنه

  .شقین من یتكون العام الجنائي والقصد قانونا الممنوعة المخدرة هو من المواد

  للجریمة: المادي بالركن العلم .أ

كانت  فإن الجاني، من غفلة فیغیر الجریمة وقوع یكون أن یجب كانت، صورة أیة على

 ینتفي تاليالفب شیئا أمرها من یدري فهو لا علیه دست قد العقلیة المؤثرات أو المخدرة المواد

 الجلب أو التصدیر حصل إن وكذلك إحراز ولا لحیازة علیها تقوم فلا الجنائي له القصد بالنسبة

                                                           
  .المتضمن تعدیل قانون العقوبات 2020أبریل  28المؤرخ في  06-20رقم ن من قانو  47المادة  1

  .العقوبات قانون تعدیل المتضمن 2020 أبریل 28 في المؤرخ 06-20 رقمون من قان 21/2 المادة 2

  .104، صنفس المرجع  3
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 حدود في الإنتاج الزراعة أو تمت أو منه علم دون الشخص باسم التعاطي أو تسهیل النقل أو

  .ذلك على الدلیل یقدم أن الظاهر عكس یدعي من على هو من في غفلة ولكن ملكه

أن  معنى الجاني من حرة إرادة تمعن قد المادي الفعل یكون أن تقدم ما على بناء ویشترط

 حتى لها قابضا ویظل المخدرات من قطعة لأخرد ای في یضع فمن علیها، مكرها یكون لا

 العقلیة المؤثرات أو المخدرات إحراز جریمة الأخیر هذا حق في تقوم لا الضبطیة یحضر رجال

  1.اكراها علیه دسها لمن كانت قائمة وإن

من  هذا قبیل ومن المسؤولیة، إنعدام أسباب من بسبب متمتعا المتهم یكون لا أن ویجب

 المخصصة الوظیفة في السابق المالك بخدمة یقوم وهو أنه یعتقد تجعله ظروف في یعمل كان

 أمر أنه معتقدا القانون عنه ینهي فعلا وإرتكب الرسمیة صیغته له عملا یباشر كان له إنما

  2.الأحوال من حال أي على مسؤولا یكون لا فإنه طاعته یجب الذي رئیسه من صادر إلیه

  المادي الركن موضوع العقلیة راتالمؤث أو المخدرة المادة لأن لالفاع علم .ب

في  علیها المنصوص العقلیة المؤثرات أو المخدرة بالمواد العبرة المخدرات جریمة في

 تقع لا لذلك وتبعا الجنائي القصد حقه في یتوفر لا طبیعتها یجهل الجاني كان فإذا القانون

المخدرات  من قطعة أخر لشخص شخص أعطى أنه لو كما ذلك ومثال مسؤولیة، علیه أیة

 هو عدمه من العلم وتوافر إلیه المسلمة المادة بحقیقة یعلم الأخیر هذا یكن ولم أنّها دواء على

 الظروف مختلف من ویستمدها لموضوع قاضیا بتقدیرها یستقل التي المسائل الموضوعیة من

  3.تعرض علیه التي

 به قام أنما القضیة وقائع من ثابتا كان إذا ینتفي لا الجنائي القصد أن البدیهي ومن

 حرج لا أنه على قانونا، والمحظورة المخدرة المواد من هو ومتاجرة وإستهلاك حیازة من المتهم

 الإدانة، حكم في وملابساتها الدعوى وظروف المتهم أحوال من العلم هذا استنتاج على القاضي

                                                           
  .443, ص. 1990 ،3ط  ،القاهرة  ،دار الفكر العربي ،مأمون سالمة , قانون العقوبات القسم العام  1

  .556, ص. 1989حمود نجیب حسني , شرح قانون العقوبات القسم العام , دار النهضة العربیة , القاهرة, د ط ,  2

  .82ص. 2010لحسینین شیخ أث ملویا , المخدرات والمؤثرات العقلیة , دار هومة , الجزائر , طبعة , 3
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 یصح فلا فعلیا توافر الجاني حق في المطلوب الجنائي القصد توافر القاضي أن یثبت ولابد

 یدفع لم إذا هذا علیه، المعروضة القضیة واقع من القاضي یستنبطها والحقیقة افتراضه افتراضا

 محامیه أو المتهم دفع إذا أما الجاني، لدى المطلوب الجنائي القصد بإنتفاء أحدا لأطراف

 لا الجریمة في ركن توافر نفي على منصبا كونه جوهریا دفعا یعد فإنه القصد الجنائي بإنتفاء

 صحة بأسباب الدفع على ترد أن أو به تأخذ أن الموضوع محكمة على لذا یتعین بدونه تتحقق

 في الجنائي القصد توافر بیان في ویكفي الثابتة، ووقائعها القضیة من ملف مستمدة وجدیة

1المضبوطة الكمیة بجسامة علیه لمحكمة لا تستد المخدرة أن المواد حیازة جریمة
.  

  الخاص: القصد  :ثانیا

 نتأ یتوافر لم فإن السابقة الجرائم جمیع في لازم العام الجنائي القصد بأن ذكرنا سبق فیما

في جرائم  عموما الجزائري فالمشرع الخاص للقصد وبالنسبة المشرع أن على الجریمة فى قیام

مسالة  وهي المتهم إذناب لإثبات العام القصد قیام یكفي خاصا، بل قصدا یشترط لا المخدرات

  2القضیة. ملف الوقائع لح من تستنتج موضوعیة

  المبحث الثاني: ماهیة الإثبات الجنائي

ونسبت هذه الجریمة إلى شخص لا یثور موضوع الإثبات إلا بشأن جریمة وقعت فعال 

معین، ویدور الإثبات حینئذ حول تأكید وقوع الجریمة وزمان ومكان ارتكابها، وهنا تطرح مسألة 

  .عبء إثبات هذه الجریمة

ولا یكفي في هذا الصدد إثبات وقوع الجریمة بل یتعین معرفة الفاعل وهنا تطرح لنا أیضا 

بدأ بمرحلة الاشتباه وتنتهي بإدانة أو تبرئة المتهم مسألة جمع الدلیل لأن الدعوى العمومیة ت

  .استنادا إلى الأدلة المقدمة والتي تمت مناقشتها حضوریا في معرض المرافعات

  

  

                                                           
  .83، ص نفس المرجع 1

  .84، صنفس المرجع 2
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  ثبات الجنائيلإ المطلب الأول: مفهوم ا

إن البحث في مفهوم الإثبات الجنائي تستلزم بدایة تحدید معنى الإثبات وأهمیته ثم بحث 

  ات على النحو التالي:الغایة من الإثب

  الفرع الأول: تعریف الاثبات الجنائي 

فالإثبات في المیدان الجنائي، یعني محاولة لإعادة صیاغة وبناء الوقائع والأحداث في 

عملیة تركیبیة، یقصد منها التعرف على الحقیقة، ومن ثم فان الإثبات یتسم بالصعوبة والتعقید، 

  1إنتاج الواقع الذي انقضى في الزمن الماضي.نظرا لكونه یتوجه نحو إعادة 

الإثبات الجنائي بأنه إقامة الدلیل على وقوع الجریمة أو عدم وقوعها وعلى نسبتها  فیعرف

إلى المشتكي علیه، فهو عبارة عن الدلیل أو البرهان لإثبات الوقائع لدى السلطات المختصة 

  وذلك بالطرق التي حددها القانون ووفق القواعد التي أخضعها لها. 

  . 2ادها إلیه إسنادا مادیا ومعنویاجریمة ومرتكبها، وإسنویهدف الإثبات الجنائي إلى ضبط ال

نظم قانون الإجراءات الجزائیة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني، قواعد 

وما یلیها،  212الإثبات، والتي جاءت تحت عنوان" في طرق الإثبات"، وذلك من خلال المواد 

ثبات الجزائي، أما باقي المواد فقد ورد فیها أدلة الإثبات فقد حدد المشرع المبادئ التي تحكم الإ

  3التي یستعین بها القاضي لتكوین اقتناعه.

في كتابه: "القوانین المدنیة في وضعها الطبیعي"،  DOMAعرفه الفقیه الفرنسي دوما 

بأنه: "هو ما یقنع الفكر بحقیقة ما"، كما أورده الأستاذ دیدي توماس  1689الصادر عام 

ستاذ بجامعة مونبیلییه، في مال بعنوان: "التحولات في تقدیم الدلیل الجنائي" مضیفا بأن الأ

 الإثبات "یشكل أساس كل دعوى، وهو الشرط الذي لا مناص منه لتیسیر النظام 

 القانوني".

                                                           
  .39مصطفى، الإثبات في المواد الجنائیة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص  محمود1

  .40، صنفسهالمرجع  2

  .412ص ر الفكر العرب، دا4وف عبید، شرح قانون العقوبات التكمیلي، الطبعة ؤ ر  3
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 1) ثلاث معان:03أما تعریف الإثبات من الناحیة القانونیة فله (

 یقوم بها المدعي أمام القضاء، لإظهار حقه المدني، أو حقإنه العملیة القانونیة، التي  - 

المجتمع في القصاص من الجاني وذلك عن طریق الأدلة اللازمة، فهو عملیة الإقناع بأن 

واقعة حصلت أو لم تحصل، بناءا على حصول أو وجود واقعة أو وقائع مادیة، أو تقریر واقعة 

 أو وقائع.

التي یعتمد علیها المدعي، لاقناع القاضي بوجود الحق أو  أنه بیان العناصر أو الوقائع -2

بأن واقعة حصلت أو لم تحصل، لعلاقة هذه العناصر أو الوقائع فیها، والتي تدل على ذلك 

 الوجود أو الحصول أو عدمه.

 أنه النتیجة التي وصل إلیها المدعي، من إقناع القاضي بوجود الحق أو صحته أو بقیام  -3

 الإجرامیة.الواقعة 

وهذه المعاني الثلاثة السابقة، تبین الأدوار التي یمر فیها الإثبات إذ یبدأ الإثبات، بتعیین 

  من یقوم به ویتحمل عبئه، ثم یمر بدور تقدیم الأدلة وأخیرا بالنتیجة التي یصل إلیها.

 

لمدني وقد عرفه الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري في كتابه الوسیط في شرح القانون ا

بقوله: " الإثبات بمعناه القانوني، هو إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون، 

  2على وجود واقعة ترتبت أثارها".

  الفرع الثاني: أهمیة الاثبات الجنائي 

  :للإثبات الجنائي أهمیة بالغة في الإجراءات الجزائیة والتي تظهر في النقاط الآتیة

یتعلق بالجریمة نفسها، فالجریمة واقعة تنتمي إلى الماضي، ولم یكن في  يالإثبات الجنائ

تفاصیل تعین بوسائل تعید أمامها روایة و وسع المحكمة إن تعاینها بنفسها، فیكون علیها أن تس

  1ما حدث، وهذه الوسائل أدلة الإثبات.

                                                           
  .102، ص 1996مصطفى مجدي هرجة، جرائم المخدرات الجدید، دار الكتاب الحدیث،  1

  .110مصطفى مجدي هرجة، جرائم المخدرات الجدید، المرجع السابق، ص 2
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مرتبط على الدوام بكل جهد  كما یكتسي الإثبات أهمیة كبیرة في المحاكمة الجزائیة،فهو

قضائي یبطل في سبیل إظهار الحقیقة، هذا الجهد الذي یظل محتفظا بأهمیته في مصیر 

الدعوى الجزائیة رغم التطور الحاصل في الطرق العلمیة للإثبات المستخدمة في مجال الكشف 

  2عن الحقیقة.

للقاضي في البحث عن  وتظهر أهمیة الإثبات الجنائي أیضا في الدور الایجابي المقترح

الحقیقة فالقاضي الجنائي لیس كالقاضي المدني لا یكتفي بمجرد موازنة الأدلة التي یقدمها 

والبحث عن الحقیقة والكشف  الخصوم والترجیح بینها إنما له دور إیجابي یفرض علیه التحري

  عنها.

ضمانات حقوق  ویساعد نظام الإثبات الجنائي في أي تشریع في التأكد من مدى احترام

الإنسان، فیتعین أن لا یتعارض البحث عن الدلیل مع الحریات العامة والكرامة البشریة للمتهم، 

  3وتطبیقا لذلك تعین استبعاد التعذیب والاحتیال للحصول على اعتراف المتهم.

  المطلب الثاني: قواعد الاثبات الجنائي واستثناءاته

الأنظمة السابقة في قانون الإجراءات الجزائیة في یتضح موقف المشرع الجزائري من 

  4و التي تناولت مبادئ الإثبات الجنائي. 238إلى   212المواد  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                           

  .111، صنفس المرجع  1

  .44د ط، دار هدى، الجزائر، ص  عبد الرحمان خلفي: محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، 2

  .56محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائیة، مرجع سبق ذكره، ص 3

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل  2021أوت  25المؤرخ في  21/11من الأمر رقم  238إلى   212المواد   4

  ومتمم.
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  المبدأ الأول: حریة الإثبات -

شطرها الأول بالقول: " یجوز إثبات  الفقرة الأولى في 212نصت على هذا المبدأ المادة 

لجزائري من نظام الإثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات." وهو المبدأ الذي أخذه المشرع ا

  الحر.

في شطرها الثاني على الاستثناءات من مبدأ حریة  1الفقرة الأولى212ونصت المادة 

على غیر ذلك..." وتتمثل هذه  الإثبات بالقول"...ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون

 السیاقة وجریمة الزنا الأحوال في تلك الجرائم التي تتطلب لإثباتها أركان حددها القانون (جریمة

وغیرها) وفي مثل هذه الجرائم حل فیها اقتناع المشرع محل اقتناع القاضي،   ...السكر حالة في

  لقانونیة أو الإثبات القانوني.وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أخذ من نظام الأدلة ا

  المبدأ الثاني: مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي -

 الفقرة الأولى شطرها الثالث على هذا المبدأ بالنص على أنه "... 212نصت المادة 

للقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الشخصي...."، وهذا المبدأ أخذه المشرع الجزائري من 

  واسع.النظام المختلط بمعناه ال

تتمثل القیود الواردة على الاثبات الجنائي في طرح الدلیل بالجلسة ومناقشته أمام القاضي 

لتي تنص على أنه "... و لا یسوغ  212طبقا لما جاء في أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

للقاضي أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات و التي حصلت 

  2ة فیها حضوریا أمامه.المناقش

  

  

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل  2021أوت  25المؤرخ في  21/11الفقرة الأولى من الأمر رقم 212المادة  1

  ومتمم.

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل  2021أوت  25المؤرخ في  21/11مر رقم من الأ 212الفقرة الثانیة من المادة  2

  ومتمم.
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  تمهید:

بسبب التطور التكنولوجي الراهن الذي تأثرت به جمیع مجالات الحیاة، بما فیها مجال 

بحیث یستفید من الوسائل المتطورة في الجریمة المهنیون الاجرامیین، بحیث معایشة الجریمة، 

هذا التطور وإدراج الوسائل الحدیثة في عملیات الكشف عن الجرائم، وذلك لأن الأفكار 

  الاجرامیة تطورت، صاروا یفكرون بطریقة لا تترك أثارا مادیة ورائهم.

سائل التقلیدیة فغالبا ما هذه الوسائل تكون أقل في البدایة كانوا یعتمدون فقط على الو 

نجاعة من الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي الا انها لا تقل أهمیة عنها ولهم نفس الغرض، 

بحیث ما یهم في الاثبات الجنائي هو النتیجة التي تحقق باستعمال طرقه ووسائله المختلفة 

تخلاص حقیقة الوقائع المعروضة علیه للوصول الى الدلیل الذي یستعین به القاضي لاس

لإعمال حكم أو قانون علیها، ویعرف الاثبات الجنائي بأنه إقامة الدلیل على وقوع الجریمة او 

عدم وقوعها وعلى نسبتها للمشتكي علیه، فهو عبارة عن الدلیل أو الحجة أو البرهان لإثبات 

القانون ووفق القواعد التي أخضعها  الوقائع لدى السلطات المختصة، وذلك بالطرق التي حددها

 لها.
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 المبحث الأول: وسائل الاثبات الجنائي في جریمة المخدرات

 وتتمثل العدالة جهاز انارة خلال من وفعالا هاما دورا الجنائیة المسائل في الاثبات وسائل تلعب

  :یلي فیما

  المطلب الأول: الوسائل القولیة

  الفرع الأول: الاعتراف 

"هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الوقائع  عرفه الدكتور عبد الحمید الشواربي بقوله:

  المكونة للجریمة كلها أو بعضها.

"قول صادر من المتهم یقر فیه بصحة ارتكابه للوقائع  وعرفه المستشار عدلي خلیل بأنها:

  دها.المكونة للجریمة بعضها أو كلها، وهو بذلك یعتبر أقوى الأدلة وسی

وعرفه الدكتور "رمسیس فهمان" بأنها: " إقرار المشتكى علیه بارتكابه وقائع الجریمة 

  المسندة الیه جزئیا أو كلیا بأن ینسب الى نفسه القیام بارتكاب الفعل الاجرامي صراحة".

"الاعتراف قول صادر عن المتهم أمام القضاء  وقد عرفه الدكتور "حسني الجندي" بقوله:

ى نفسه بإرادة حرة واعیة وبصحة ارتكابه الجریمة المنسوبة الیه كلها أو بعضها یقر فیه عل

  1فاعلا أصلیا أو شریكا فیها.

وتكمن أهمیة الاعتراف بأن یكون صحیحا وسلیما قانونا وصادقا موضوعا في اثبات 

بحیث الدعوة الجنائیة، وهو یعني إقرار المتهم ضد نفسه بصحة ارتكابه للتهمة الموجهة الیه، 

أن تكون مراحل التحقیق الأولیة في هذا الاعتراف خالیة من ما یشوبها من بطلان، وهذا لما له 

  من تأخیر في نتیجة الدعوة.

وعندما یتحقق للاعتراف شروط صحته ویدلي به المعترف بإرادة حرة واعیة مدركة بدون 

  2ي تجریم المتهم.أي ضغوطات أو اكراه مادي أو معنوي یصبح هذا الدلیل سید الأدلة ف

                                                           
، الجزائر، 2الطبعة المعارف،  أةوالفقه، النظریة والتطبیق، منش عبد الحمید الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء القضاء 1

  .44، ص1996
  .71، ص2005د ط، دار هدى، الجزائر،  عبد الرحمان خلفي: محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، 2
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ولمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الاخذ بالاعتراف المتهم في التحقیق بعد ذلك حتى 

اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقیقة، ومحكمة الموضوع دون غیرها البحث في صحة ما 

یدعیه المتهم من ان الاعتراف المعزو الیه انتزع منه بطریقة الاكراه، ومتى تحققت من أن 

  1راف سلیم مما یشوبه واطمأنت الیه كان لها أن تأخذ به.الاعت

  الفرع الثاني: الشهادة 

من بین طرق الاثبات التي بینها ونظمها المشرع الجزائري ضمن احكام المواد: من المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري هو " موضوع الشهادة" أو طریقة  234الى المادة  220

  الشهود. الاثبات بشهادة

المشرع الجزائري منح الشهادة اهتماما واسعا عندما عدل قانون إجراءات الجزائیة الامر 

وخصص الفصل السادس من  21/11وأبقى علیها في اخر تعدیل بالأمر رقم  02/15رقم 

مكرر  65الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجزائیة بموجب نص المواد من 

لحمایة الشهود لما یتعلق الامر بقضایا الجریمة المنظمة او الإرهاب او  28مكرر  65الى  19

  الفساد.

والشهادة هي اثبات واقعة معینة من خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما شاهده أو سمعه 

أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطریقة مباشرة ویجعل الدلیل المستمد من الشهادة اهتمام 

غالبا ما یحتاج في مقام وزن الأدلة الى من رأى الواقعة أو سمع عنها أو أدركها  القاضي لأنه

بحواسه ولهذا قیل بأن الشهود هم عیون المحكمة وأذانها، والشهادة عماد الاثبات لأنها تقع في 

أكثر الأوقات على وقائع مادیة لا تثبت في مستندات ولیس الشأن في المسائل الجنائیة كالشأن 

سائل المدنیة التي تحصل غالبا ما یحتاج في مقام وزن الأدلة الى من رأى أو سمع عنها في الم

  2أدركها بحواسه ولهذا قیل بأن الشهود هم عیون المحكمة وأذانها.

                                                           
عتراف وحجیته في الإثبات الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم الإ حنشي نوال ، 1

  .16-14ص ، 2019الاجتماعیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم 
  .133، ص 2010عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس، الجزائر، 2
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والشهادة عماد الاثبات لأنها تقع في اكثر الأوقات على وقائع مادیة لا تثبت مستندات 

أن في المسائل المدنیة التي تحصل غالبا بناء على ولیس الشأن في المسائل الجنائیة كالش

اتفاق بین الخصوم یدرج في محرر، فالجرائم أمور ترتكب مخالفة للقانون ولا یتصور اثباتها 

مقدما وإقامة الدلیل علیها، وإنما یعمل تعارفها على الهرب من نتیجتها بإزالة كل ما یمكن أن 

  1تتركه من أثار.

بد الرزاق السنهوري" بأنها:" الشهادة لها معنیان معنى عام: وهو وقد عرفها الدكتور " ع

الدلیل أي كان كتابة أو شهادة أو قرائن فیقال البینة على من ادعى والیمین على من أنكر 

  ومعنى خاص: هو الشهادة دون غیرها من الأدلة.

ادة بالتسامع، شهادة الشهود ثلاثة أنواع هي: الشهادة المباشرة والشهادة السماعیة والشه

  2وذلك على التفصیل الاتي:

  : الشهادة المباشرة -أ

الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة فیقول الشاهد في التحقیق الابتدائي أو النهائي ما 

وقع تحت سمعه وبصره مباشرة كمن یشاهد واقعة من الوقائع فیقرر ما شاهده أو ما وقع من 

صدرت من غیره ویترتب علیها حق لغیره، ومن ثم فإنه في الغیر امامه، فهو یشهد على واقعة 

  هذه الشهادة المباشرة یجب أن یكون الشاهد قد عرف شخصیا متحققا ما یشهد به حواس نفسه.

ویدعى الشاهد عادة الى مجلس القضاء ما رأه أو سمعه من الوقائع المتعلقة بالدعوى، 

ادة مكتوبة أو بضم هذه الشهادة المكتوبة ومع ذلك فقد یكتفي في ظروف استثنائیة بتلاوة شه

  3الى ملف القضیة للاعتداد بها.

  الشهادة السماعیة: - ب

                                                           
  .115، ص 2015ثبات بشهادة الشهود، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، سنة محمد وحید دحام، الإ 1
یلیة مقارنة، المركز القانوني هود في القانون الجنائي الوطني والدولي، دراسة تحلنوازد أحمد یاسین الشواني، حمایة الش 2

  .94، ص 2014صدارات القانونیة، الطبعة الأولى، القاهرة، للإ
نوازد أحمد یاسین الشواني، حمایة الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي، دراسة تحلیلیة مقارنة، المرجع السابق،  3

  .95ص
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من الغیر شهادة سماعیة، إذ في هذه الحالة لا یشهد  بالأمرتسمى شهادة من علم 

ه أو سمعه مباشرة، وإنما یشهد بما سمعه روایة عن الغیر فیشهد مثلا أنه سمع آالشخص بما ر 

واقعة معینة وبطبیعة الحال تعتبر الشهادة غیر المباشرة أقل من الشهادة الاصلیة  شخصا یروي

المباشرة، ویقدر القاضي مدى قیمتها في الاثبات، وقد قیل بأن هذه الشهادة لا یعول علیها 

لأنها لا تنشأ عن ادراك مباشر ولا یخفى أن الاخبار كثیرا ما تتغیر عند النقل على ان القول 

  1ل شهادة السماع یجب ان لا یؤخذ على اطلاقه.بعدم قبو 

  الشهادة بالتسامع: - 3

الشهادة بالتسامع تختلف عن الشهادة لسماعیة التي تتعلق بأمر معین نقلا عن شخص 

معین شاهد هذا الامر بنفسه، إذ أن الشهادة بالتسامع ولو أنها تتعلق بأمر معین الا انها لیست 

مر بنفسه، إذ یقول الشاهد سمعت كذا وكذا عن هذا دون نقلا عن شخص معین شاهد هذا الا

أن یستطیع اسناد ذلك لأشخاص معینین ولما كان من العسیر تحري وجه الصحة بالنسبة لهذا 

النوع من الشهادة فإنها لا تلقى قبولا في المسائل الجنائیة، وإن كان القضاء قد قبلها في 

  2المسائل التجاریة على سبیل الاستئناس.

  لمطلب الثاني: الوسائل المادیة والعلمیةا

  الفرع الأول: الوسائل المادیة 

  المحررات: - 1

تعرف المحررات بأنها : عبارة عن أو ارق تحمل بیانات في شأن واقعة ذات أهمیة في 

أنها: مجموعة من العلامات  كما عرفت أیضا ،إثبات ارتكاب الجریمة ونسبتها إلى المتهم

وهي أیضا الورقة التي تصلح ، والرموز التي تعبر اصطلاحا عن مجموعة من الأفكار والمعاني

                                                           
  .96، ص  س المرجع نف 1
، 2008مأمون عبد الكریم، محاضرات في طرق الاثبات وفقا لأخر بأخر النصوص، كنوز للإنتاج والنشر والتوزیع، الجزائر،  2

  .65ص 
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دلیلا في الإثبات، وقد تنطوي على جسم الجریمة، ومثالها الورقة التي تتضمن التهدید أو 

  1.للمتهم رافان اعتالتزویر أو التي قد تكون مجرد دلیل علیها. ومثالها الورقة التي تتضم

یكون الدلیل الكتابي في هذه الحالة عبارة عن دلیل یثبت من خلاله وقوع الجریمة، فأحیانا 

قد یكتب المتهم على ورقة أسباب قیامه بجریمة القتل ویعترف بارتكابه للجریمة ویلقي بها 

ة ویذكر له بجانب الجثة، أو یبعث برسالة لشخص معین یخبره بأنه قد قام بارتكاب الجریم

بعض التفاصیل. وأحیانا لا تكون البینة الخطیة محررة على ورقة، فقد یلجأ المجرم لكتابة 

رسمیة أو عرفیة أو  راقاأو  راتوقد تكون هذه المحر ، منزل الضحیة رانبعض الكلمات على جد

وفقا  رائمخاصة، كما قد تكون محاضر یدونها موظفون مختصون لإثبات ارتكاب الج راقاأو 

  2شروط معینة.ل

  الرسمیة: راتالمحر  -أ

رسمیا كل ما یصدر عن موظف مختص بتحریرها بمقتضى وظیفته كالعقود  را یعد محر 

  التي تحرر أمام الموثق.

المحرر الرسمي وذلك باستعماله لمصطلح العقد بدلا من المحرر  زائريعرف المشرع الج

ي. وذلك طبقا لما جاء في نص حیث أن هذا الأخیر أشمل وأعم من العقد الرسم ،الرسمي

التي تنص على أنه : " العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو  3من القانون المدني 324المادة 

ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشیاء 

ل محرر القانونیة وحدود سلطته واختصاصه وعلیه، یمكن القول أن المحرر الرسمي هو ك

صادر عن الدولة أو عن شخص معنوي عام، یتم تدوینه طبقا للأوضاع التي یقررها القانون 

أو هو كل ورقة یحررها موظف عمومي مختص بتحریرها بحكم  ،بشكل مباشر أو غیر مباشر

                                                           
علوي سالم ، أدلة الإثبات في التحقیق الجنائي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة ، كلیة  1

  .30، ص2017حقوق ، بن یوسف بن خدة ، جامعة الجزائر، ال
والمحررات ، الجزء  عترافثبات الجنائي ، الكتاب الأول ،الإت في الإثبات الجنائي ، أدلة الإار مروك نصر الدین ، محاض 2

  .42، ص2010هومة للنشر والتوزیع ، الجزائر، الالثاني ، الطبعة الرابعة ، دار 
  .والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 2007مایو  13الممضي في  05-07القانون رقم  من 324المادة  3
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الرسمیة وثائق أخرى لا تقل أهمیة وهي ما یسمى  راتكما یدخل في إطار المحر ، وظیفته

دم كدلیل على وقوع الجریمة ونسبتها لشخص محدد، وتتنوع هذه المحاضر بالمحاضر، إذ تق

  1بتنوع محررها.

  العرفیة: راتالمحر  -ب

تعد المحر ارت العرفیة كل محرر تنتفي فیه صفات المحرر الرسمي. أو هو كل محرر 

وذلك  .لا یقوم الموظف العمومي المختص بتحریره أثناء تأدیة عمله مع إعطائه الصبغة الرسمیة

التي تنص على أنه :  2من القانون المدني 2مكرر  326حسب المادة  هطبقا للقانون المعمول ب

" یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل، 

  .رافكالمحرر العرفي إذا كان موقعا من قبل الأط

بقصد و أو السندات التي یتولى تحریرها  راقأو الأو  راتالعرفیة هي تلك المحر  راتالمحر 

حول ٕ عدادها أشخاص عادیون مضمونها  زاعاتأن تكون أداة للإثبات فیما قد یثور من ن

  3مستقبلا.

  القرائن: -ج

القرینة عموما، هي استنباط القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم وهي دلیل غیر مباشر 

دي الیه بالواسطة أو الأمر المعلوم، متى كان هذا لأنها تؤدي الى ما یراد اثباته مباشرة، بل تؤ 

  الاستنباط متفقا مع العقل والمنطق.

ان القانون المدني قد نص على القرائن في الفصل الثالث بعنوان" القرائن"، وهذا الباب 

  .340الى  337السادس، في اثبات الالتزام، ویتضمن الفصل أربعة مواد، من المادة 

                                                           
خاص ، كلیة الحقوق والعلوم الالعایب یاسمین ، الإثبات في المادة الجزائیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  1

  .21، ص2019مستغانم ،  سیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیسالسیا
  المعدل والمتمم. القانون المدني والمتضمن 2007مایو  13الممضي في  05- 07قانون رقم  من 2مكرر  326لمادة ا 2
 الإثبات الجنائي، مقیاس جنائي، قانون تخصص ماجستیر، الأولى السنة للطلبة مقدمة محاضرات الأخضر، محمد مالكي 3

  .53، ص2004  بسكرة،
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غیر مباشرة بناء على استخلاص من مجموعة من وقائع معلومة، دلة أوالقرائن هي 

  1وجود واقع محل الاحتجاج، وهذه حالة من تحویل الاثبات.

  والقرائن نوعان:   

  القرائن القانونیة: -1

هذا النوع من القرائن هو من وضع المشرع في شكل قواعد قانونیة عامة ومجردة، تطبق 

التي  2قانون مدني 499ومثالها القرینة القانونیة الواردة في المادة على كل الحالات المتماثلة، 

قساط السابقة حتى یقوم الدلیل جاء فیها:" الوفاء بقسط من الأجرة یعتبر قرینة على الوفاء بالأ

على عكس ذلك، فإذا قدم المدین دلیلا على وفائه بقسط من الأجرة یعتبر ذلك قرینة بسیطة 

  3السابقة محل النزاع.على الوفاء بالأقساط 

  والقرینة القانونیة نوعان:

 وهي القرائن القانونیة التي لا یمكن اثبات عكسها ومثالها قرینة القرینة القانونیة القاطعة: -أ

الحقیقة القضائیة المعبر عنها بقوة الامر المقضي به، ومعنى ذلك ان الحكم القضائي الفاصل 

طعة على صحة ما فصل فیه متى أصبح هذا الحكم باتا، في الدعوى معروضة قرینة قانونیة قا

أي بعد استنفاذه لطرق الطعن القانونیة، فلا یجوز بعدئذ للمحكوم علیه أن یثبت ما یخالف هذا 

  4من القانون المدني. 338الحكم حسب ما جاء في نص المادة 

دة موضوعیة السالف ذكره، هي قاع 338والحقیقة ان القاعدة المنصوص علیها في المادة 

مبنیة على قرینة اعتمدها المشرع لجعل حد للخصومات القائمة بین الافراد، بحیث لا تبقى 

النزاعات أزلیة من جهة ولبعث الثقة في الاحكام القضائیة من جهة أخرى، ومثالها أیضا تحدید 

ن من القانو  40سنة كاملة وهي قاعدة قانونیة موضوعیة نصت علیها المادة  19سن الرشد 

                                                           
  .54، ص نفس المرجع 1
   .والمتمم المعدل المدني القانون والمتضمن 2007 مایو 13 في الممضي 05-07 رقم قانون من من 499 المادة 2
  .58،  ص2005محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائیة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة،  3
  ، المعدل والمتمم.القانون المدني والمتضمن 2007مایو  13الممضي في  05 - 07رقم  قانونمن  388المادة  4
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سنة یجعل منه انسانا مدركا وقادرا على ابرام  19، ومقادها أن بلوغ الانسان لسن 1المدني

التصرفات القانونیة، وبناء على ذلك لا یجوز اثبات عكس هذه القاعدة القانونیة الموضوعیة 

كاملة ولو ظهرت علیه علامات الرشد والنضج العقلي  19بمثابات رشد الفرد قبل بلوغه سن 

  2ؤهله للقیام بالتصرفات القانونیة.التي ت

  القرائن القانونیة البسیطة:  - ب

القرائن البسیطة هي التي تقبل الاثبات بالدلیل العكسي، وعلیه فالخصم الذي یدفع ضده 

  بالقرینة القانونیة البسیطة له أن یناقش في شروط تطبیقها، كما له أن یدفع كذلك ضدها.

فیما یلي:" یفرض حسن النیة  3من القانون المدني 824وعلى سبیل المثال نذكر نص المادة   

لمن یحوز حقا، وهو یجهل أنه یتعدى على حق الغیر.....، ویفترض حسن النیة دائما حتى 

  یقوم الدلیل على العكس.

القانون، من القانون المدني نصت على أن كل قرینة التي لم یقررها  3404هذا وأن المادة 

یترك لتقدیر القاضي استنباطها، هناك قرائن بسیطة لا یتم ابعادها الا في حالات معینة، أو 

  بطریق الاثبات، ویحددها القانون دون غیرها.

أحیانا، فالقانون الذي یحدد محل الاثبات بالعكس، وهذا ما وقع في مجال المسئولیة 

بالنسبة لحارس الشيء،  5من القانون المدني 183الناشئة عن الأشیاء، وذلك في حكم المادة 

بالنسبة لمن كان حائزا لعقار أو لجزء منه، أو  140لحارس الحیوان والمادة  139والمادة 

  لمنقولات حدث فیها حریق، ومالك البناء عما یحدثه انهدام البناء.

                                                           
  .والمتمم المعدل المدني، القانون والمتضمن 2007 مایو 13 في الممضي 05 -07 رقم قانون من 40 المادة 1
  .59، صنفس المرجع  2
  .والمتمم المعدل المدني، القانون والمتضمن 2007 مایو 13 في الممضي 05 - 07 رقم قانون من 824 المادة 3
  .والمتمم المعدل المدني، القانون والمتضمن 2007 مایو 13 في الممضي 05 - 07 رقم قانون من 340 المادة 4
  .والمتمم المعدل المدني، القانون والمتضمن 2007 مایو 13 في الممضي 05 - 07 رقم قانون من 183 المادة5
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فالقرینة وفي حالات أخرى، فإن القانون یحدد وسیلة الاثبات بالعكس، وعلى سبیل المثال 

التي تنصب على الاشتراك في الحائط الفاصل بین عقارین، لا یمكن اثبات عكسها، إلا بتقدیم 

  1سند أو بالدفع بالتقادم المكسب.

  القرینة القضائیة: - 2

من القانون المدني بقولها:" یترك تقدیر القاضي استنباط كل  340نصت علیها المادة 

الاثبات بهذه القرائن الا في الأحوال التي یجیز فیها القانون  قرینة لم یقررها القانون، ولا یجوز

  2الاثبات بالبینة.

  من استقراء المادة یمكن استنباط الاحكام التالیة:

سبقت الإشارة في تعریف القرینة بأنها استدلال بالمعلوم لاثبات المجهول، كأن یستنبط 

علیه لغرض اثبات واقعة عجز  القاضي في قرینة من واقعة معلومة في الدعوى المعروضة

المدعى عن اثباتها ومثالها استنباط القاضي لصوریة التصرف بین الأب وابنه من واقعة القرابة 

الواقعة بینهما، فإذا ادعى الابن بأنه اشترى المال محل النزاع من ابیه في حیاته وهو لا یزال 

ز لقاضي أن یستدل بواقعة القرابة صغیرا ولا دخل له، فإن نازعه أحد في هذا المال بعدها جا

  3.صوریة العقد لإثباتالتي هي ثابتة 

من القانون المدني صراحة الى سلطة  340وهي واقعة مجهولة، وقد أشارت المادة 

القاضي التقدیریة بشأن استنباط القاضي لصوریة التصرف بین الاب وابنه من واقعة القرابة 

انه اشترى المال محل النزاع من ابیه في حیاته وهو لا یزال الواقعة بینهما، فإذا ادعى الابان ب

صغیرا ولا دخل له، فإن نازعه أحد في هذا المال بعدها أجاز لقاضي أن یستدل بواقعة القرابة 

                                                           
یحي بكوش، الأحكام القضائیة وصیاغتها الفنیة، إعدادها، تسبیبها، عیوبها والترجیح بین الأدلة، المؤسسة الوطنیة للفنون  1

  .411 ص ،1984المطبعیة، الجزائر، 
سة عشر، بحري رجاء، الإثبات بالقرائن في المواد الجزائیة، مذكرة التخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الساد  2

  .81، ص2008الجزائر، 
بن طایة عبد الرزاق، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة، مذكرة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في  3

  .66ص، 2013الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضرة، بسكرة، السنة الجامعیة 
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من القانون  340صوریة العقد وهي واقعة مجهولة، وقد أشارت المادة  لإثباتالتي هي ثابتة 

المدني، صراحة الى سلطة القاضي التقدیریة بشأن استنباط القرائن ولا قرابة علیه من المحكمة 

  1العلیا في هذا الشأن.

من القانون المدني الاثبات بالقرائن القضائیة فقط في الحالات  340لقد أجازت المادة 

یجوز فیها الاثبات بالبینة، وبناء على ذلك فما لا یجوز اثباته بالبینة لا یجوز اثباته  التي

الوقائع التي یمكن اثباتها  لإثباتبالقرائن القضائیة، وعلیه یمكن اللجوء الى القرائن القضائیة 

تتجاوز بالبینة ویدخل ضمن ذلك الوقائع المادیة والتصرفات القانونیة في غیر التجارة التي لا 

دج، التصرفات التجاریة بصفة مطلقة، كما یجوز اللجوء الى الاثبات بالقرائن  100000قیمتها 

لتكملة الدلیل في حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة او في حالة تعذر الحصول على الدلیل الكتابي 

  2أو فقدانه لسبب أجنبي.

  الخبرة: - 3

إذ ترك المسألة للفقه عكس المحكمة العلیا  لم یعرف المشرع الجزائري الخبرة القضائیة

التي أخذت بتعریف محكمة النقض التي عرَ فتها بأنّ ها:" عمل عادي للتحقیق الذي هو من 

القانون، و أنه یحق لكل جهة قضائیة الأمر بإجرائه عملاً بالمبدأ الذي یخولها اللجوء إلى كافة 

  وع قانونا.الو سائل الكفیلة بتنویرهم في إطار ما لیس ممن

"الحصول على معلومات فنیة في المسائل التي تعرض  فها على أساس أنّها:ر هناك من ع

"إجراء یتعلق بموضوع یتطلب الإلمام  وهناك من یعتبرها: "على القاضي، ولا یستطیع العلم بها

  3."منه الدلیلبمعلومات فنیة لإمكان استخلاص 

یهدف إلى الحصول على معلومات ضروریة "تدبیر حقیقي  كما عرفها آخرون بأنّ ها:

بواسطة أصحاب الخبرة أو الاختصاص، من أجل البث في مسائل فنیة ذات طبیعة محددة 

                                                           
  .67، ص نفس المرجع 1
بهلولي مراد، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم  2

  .55ص، 2010القانونیة تخصص علوم جنائیة، جامع الحاج لخضر باتنة، 
  .39، ص2004الفني، مسقط، نة، المكتب محمد واصل، حسین بن علي الهلالي، الخبرة الفنیة أمام القضاء، دراسة مقار  3
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تكون محل النزاع، ولا تلجأ المحكمة إلیها إلا عند عدم إدراكها للمسألة المعروضة بنفسها أو 

ي تقتصر من حیث المبدأ عندما تكون الأدلة المعروضة في الدعوى غیر كافیة لتوضیحها، وه

  1على المسائل الفنیة دون المسائل القانونیة التي تبقى حصرا على اختصاص القاضي.

لا لجزائیة الجزائري و لم یعرّف المشرع الجزائري الخبرة القضائیة لا في قانون الإجراءات ا

اءاتها و هذا بل اكتفى بذكر الطابع الفني لأعمال الخبرة و إجر  95/310في المرسوم التنفیذي 

بأنّها:" 2ق إ م إ  125على عكس المشرع المدني الذي عرّ ف الخبرة القضائیة في المادة 

  ."تهدف إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي

بما ان الخبرة القضائیة هي طریقة من طرق الاثبات الجنائیة التي نص علیها المشرع 

 156الى المادة  143) مادة، أي ان المادة 14أربعة عشر ( الجزائري، والتي أعطى لها نصیب

منه، فإنه أكید ان هذه الخبرة القضائیة تمتاز بممیزات وخصائص خاصة تمیزها وتفردها عن 

باقي أدلة الاثبات الأخرى، وهذا ما نستشفه من خلال التعاریف السابقة والتي رغم الاختلاف الا 

وهو أن الخبرة القضائیة هي ابداء رأي فني من شخص أنها تبقى تدور حول مفهوم واحد، 

  3مختص في شأن واقعة ذات صلة وأهمیة بالدعوى.

  ومن التعاریف هذه نستخلص أن خصائص الخبرة القضائیة تتمثل في:  

  الصفة القضائیة للخبرة: - أ

تكتسب الخبرة الصفة القضائیة إذا ما تقررت من قبل القضاء أي أن تكون هناك جهة 

بغض النظر عما إذا كانت  بإجرائهاة سواء محكمة أو مجلس أو محكمة علیا قد أمرت قضائی

بناء على طلب الخصوم أو بناء على طلب النیابة العامة أو أن یكون القاضي قد أمر بها من 

من قانون الإجراءات الجزائیة فقرتها  143تلقاء نفسه، وهذا یتضح من خلال نص المادة 

  4الأولى.

                                                           
  .40محمد واصل، حسین بن علي الهلالي، الخبرة الفنیة أمام القضاء، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 1
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم. 2021أوت  25المؤرخ في  21/11من الأمر رقم  125المادة 2
  .41، ص نفس المرجع  3
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم. 2021أوت  25المؤرخ في  21/11الأمر رقم من  143/1المادة  4
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خالفة، فإن المخالفة الخبرة التي یلجأ الیها الأطراف من تلقاء أنفسهم وبرغبة بمفهوم الم

شخصیة منهم خارج هیئة القضاء، أي دون یكون القاضي هو من أمر بها فإنها لا تعتبر خبرة 

قضائیة حتى وان كانت خبرة فنیة، أجراها خبیر ووفق معاییر فنیة، وبالتالي لا تكون لها حجیة 

لذي یفصل في الموضوع، ولا یمكن للأطراف ان یحتجوا بها امام القضاء، وتبقى أمام القاضي ا

السلطة التقدیریة بالأخذ من عدمه للقاضي وإذا أخذ بها فذلك یكون على سبیل الاستئناس 

  1فقط.

  : الصفة الفنیة للخبرة القضائیة - ب

أنها التحقیق، فحتى تتعلق الصفة الفنیة للخبرة بطبیعة المسائل والوقائع التي یجرى في ش

نقول عن الخبرة أنها فنیة وجب ان تكون متعلقة بالمسائل ذات الطابع الفني، وألا تتعداها الى 

  المسائل القانونیة لكونها من اختصاص القاضي.

من قانون الإجراءات الجزائیة، أن المشرع  146یتضح لنا من خلال نص المادة   

  2.یة هي مهمة الخبیرالجزائري قد أقر أن فحص المسائل الفن

وبالتالي لا یجوز للقاضي ندب خبیر لتوضیح المسائل القانونیة وإلا عد ذلك تنازلا منه 

على اختصاصه، ومن جهة أخرى فإن المشرع قد حصر مجال الخبرة في المسائل ذات الطابع 

ول المسائل الفني دون القانوني، وبمعنى المخالفة فإنه لا یمكن للقاضي أن یأمر باجراء خبرة ح

القانونیة، كأن یطلب اجراء خبرة حول مسألة الاختصاص النوعي او الانابة القضائیة، وبالتالي 

حتى تكتسب الصفة الفنیة یجب أن یكون طلب اجرائها متعلقا بالمسائل الفنیة فقط، كتشریح 

  3الجثث وتقدیر لحظة الوفاة....الخ.

                                                           
 ،2002- 2001لالو رابح، أدلة الإثبات الجزائیة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، السنة الدراسیة  1

  .27 ص
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم. 2021أوت  25المؤرخ في  21/11من الأمر رقم  146المادة  2
هومة ال، دار 11قتصادیة وبعض الجرائم الخاصة، الطبعة لإأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ا 3

  .36ص، 2012للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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الإجراءات الجزائیة جاءت صریحة وفصلت من قانون  146على هذا الأساس فإن المادة 

في اختصاص كل من الخبیر والقاضي، فالقاضي له أموره القانونیة والخبیر له اموره ومسائله 

الفنیة وحتى تكون الخبرة فنیة یجب أن تكون متعلقة بمسائل خارجة عن معرفة القاضي، والتي 

یر له مسائله الفنیة، هذا لا یمنعه من تحتاج الى درایة خاصة ومعرفة فنیة بها، والقول أن الخب

الاطلاع على مستندات أو تلقي الشهادات إذا تطلب عمله الفني، ویكون ذلك إما من تلقاء 

نفسه أو بناء على تكلیف من المحكمة بموجب امر وهذا لا یعد خرقا أو تدخلا منه في اعمال 

  1القاضي القانونیة.

تما بطلان الخبرة، ومن ثم فإنه لا یجوز إن الاخلال بهذه الخاصیة یترتب عنها ح

للقاضي ندب خبیر لتوضیح المسائل القانونیة، لأن هذا العمل یعد تنازلا منه على اختصاصه 

للخبیر، وهو لیس أهلا للفصل في هذه المسائل، لأن القاضي یعد خبیرا في القانون لا في 

  2المسائل الفنیة.

  الصفة الاختیاریة للخبرة القضائیة: -ج

من خلال استقراء الواقع العملي، نجد أنه لیس كل القضایا التي یفصل فیها القاضي 

تحتوي على تقریر خبرة، مما یعني اختیاریة الخبرة بالنسبة للقاضي الذي یملك السلطة التقدیریة 

  في تحدید مدى الحاجة الى اللجوء الى اجراء الخبرة من عدمه.

  

لإجراءات الجزائیة، أو في المرسوم التنفیذي رقم إن انعدام أي نص قانوني في قانون ا

یجبر أو یلزم القاضي على اللجوء الى الخبرة في كل مرة أكبر دلیل على اختیاریة  95/310

من قانون الإجراءات الجزائیة یتضح  143الخبرة، ومن خلال استقراء مصطلحات نص المادة 

                                                           
، دیوان المطبوعات 12جزائري، الجزء الثاني، الطبعة أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ في الإجراءات الجزائیة في التشریع ال 1

  .83، ص 1999الجامعیة، الجزائر، 

  .84، ص  نفس المرجع 2
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القاضي على بناء جة توافر الأدلة وقدرة مر بإجراء الخبرة، وذلك حسب در لنا جلیا جوازیة الأ

  جرائها.إلى إحكم دون الحاجة 

ختصاص القاضي، فإنه وحده إفصل في القضیة محل النزاع هي من عتبار أن مسألة الإب

من یقرر مدى الحاجة الى اجراءها، ووحده من یقدر ضرورة الاستعانة بها من أجل بناء حكمه 

مقدمة لدیه كافیة لتكوین قناعته والفصل في القضیة فإنه في فإذا رأى أن ما بین یدیه من أدلة 

  1هذه الحالة یرفض اجراءها، حتى ولو كان أحد الخصوم قد ألح على اجراءها.

الأصل أن الخبرة القضائیة تمتاز بطابع اختیاري، بحیث أنه یمكن للجهة القضائیة الامر 

لها رفضها حتى وإن طلبت منها، ولكن  تلقائیا بإجرائها دون أن یطلب الأطراف ذلك، كما یجوز

استثناءا یكون القاضي ملزما بإجراء الخبرة في حالة كون المسألة المعروضة أمامه هي مسألة 

فنیة بحتة، أین یكون الفصل فیها متوقف على اجراء الخبرة، وفي هذه الحالة عدم اجراءها 

ت التي أوجب فیها القانون یعرض حكمه للنقض من المحكمة العلیا، وهو الحال في الحالا

، بالنسبة للتعویض 2من القانون التجاري 187الاستعانة بالخبراء، مثل ما هو مقرر في المادة 

  ستحقاقي، ویجب أن یكون الحكم الصادر بندب خبیر أو برفضه مسببا من طرف القاضي.الإ

هو أدرى بما أن القاضي هو المعني بالفصل في النزاع، فهو أدرى بتفاصیل القضیة و 

بالحاجة الى الخبرة من عدمه، فإن الخبرة هي اختیاریة ولیست اجباریة بالنسبة للقاضي فله أن 

  3یأمر باجرائها كما له أن یحكم بدونها.

  

  صفة التبعیة للخبرة القضائیة: - 4

إن صفة التبعیة التي تتمیز بها الخبرة القضائیة تقرر تبعا لدعوى أصلیة، وكإجراء من 

ثبات التي یلجأ الیها الخصوم أو القاضي لتساعده على الفصل في الدعوى المقامة، إجراءات الا

                                                           
  .77، ص1986باتنة،   دار الشهاب، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، بارش، سلیمان 1

  یتضمن تعدیل القانون التجاري.  2022ماي  05المؤرخ في  09-22من القانون رقم  187المادة  2
  .19، ص 2010الثالثة، الطبعة الأردن، والتوزیع، للنشر الثقافة دار الجزائیة، المحاكمات أصول قانون السعید، شرح كامل 3
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أي أن الخبرة هي طریق من طرق الدعوى الفرعیة التي یرتبط وجودها على وجود دعوى 

  قضائیة سابقة لها مرفوعة.

بمعنى المخالفة فإنه لا یمكن أن تكون الخبرة محلا لدعوى أصلیة قبل أي دعوى أولى 

وعة، وهذا كمبدأ عام بحیث لا یمكن الخصم مثلا أن یحرك دعوى أصلیة محلها ندب مرف

خبیر، بل إن ذلك یستلزم بالضرورة دعوى موضوعیة قائمة بالفعل أمام القاضي، وبالتالي 

فالطلب القائم على أساس تعیین خبیر یكون من حیث المبدأ غیر مقبول، وكإشارة فقط فمصل 

  فرنسا. هذا الطلب صار ممكنا في

إعمالا لمبدأ أن لكل أصل استثناء، فإنه یمكن اللجوء الى الخبرة القضائیة بصفة أصلیة 

دون دعوى قائمة مسبقا، وذلك في الدعاوى الاستعجالیة التي یجب أن تتوافر بشأنها صفة 

الاستعجال، فیجوز لقاضي الأمور الاستعجالیة ندب خبیر للانتقال والمعاینة لإثبات حالة 

      1من ضیاع معالمها باعتبارها من دعاوى الأدلة.یخشى 

 المعاینة: - 4

شیاء والاشخاص یعبر عنها بانها الكشف الحسي اي انها الفحص الدقیق للأمكنة والأ

 ولكل ما یفید التحقیق وبواسطتها یتم وصف أشیاء والاثار بشكل شامل لإثبات حالتها بالكیفیة

راق القضیة من خلال الدراسة المیدانیة لمسرح الجریمة التي وجدت علیها، فهي بمثابة قراءة أو 

 2.وهو عمل منوط بالمحققین والخبراء والتقنیین المختصین في ذلك

كما إن قانون الاجراءات الجزائیة قد أشار إلى إجراء المعاینة باعتباره إجراء من 

تنص على أنه: من نفس القانون 3 66الإجراءات التي تمتلكه سلطات التحقیق، ونجد المادة 

"یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو 

فجعل المشرع المعاینة جوازیة لذلك یجعل ما یتبادر إلى الذهن أن الانتقال إلى  ."للقیام بتفتیشها

                                                           
  .20، ص نفس المرجع  1
، ص 2016المدرسة العلیا للقضاء، دفعة  بن عیاط حمیدة: معاینة مسرح الجریمة ودوره في كشف الحقیقة، مذكرة تخرج من 2

13.  

  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم. 2021أوت  25المؤرخ في  21/11من الأمر رقم  66المادة  3 
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ثمة جرائم لا محل  محل الحادث لإجراء المعاینة وهو إجراء قد لا تتطلبه جمیع الجرائم، إذ

للانتقال والمعاینة فیها كجرائم الرشوة أو استغلال الوظیفة أو جرائم القذف والسب ... والجرائم 

الأخرى التي لا تترك آثارا مادیة تتطلب الانتقال إلى محل وقوعها لمعاینة الآثار التي تخلفت 

ءات التي أجازها القانون إلا إذا عنها، مما یعني أن المعاینة لا یمكن اتخاذها كإجراء من الاجرا

  .تقبل بطبیعتها المعاینة كجرائم القتل والسرقة، والتحطیم العمدي.....الخ كانت الجریمة

  الفرع الثاني: الوسائل العلمیة 

  .  الشرطة العلمیة:1

إن الشـرطة العلمیـة هـي التنظـیم الوحیـد الـذي یتـوفر علـى الوسائل الإداریة والقضائیة 

والتقنیات اللازمة لترجمة العناصـر المرفوعـة مـن مسـرح الجریمـة وتحلیلهــا مخبریــا مــن مبــدأ 

حتمیــة تــرك المجــرم أو الجــاني آثــار أو بقایــا فــي مســرح الجریمــة أثنــاء اقترافـــه الجریمـــة أو 

ــل الوصـــول إلـــى هویـــة الفاعل أو الفاعلین ومعرفة یحمــل معـــه أثـــار مـــن ذلــك المكـــان، مـــن أج

البیولوجیا وغیرها من العلوم  كیفیة وقوعها ، لذلك فالشرطة العلمیة تستعین بالطب  الفیزیـاء،

  1لتحدید إدانة أو براءة المشكوك فیه".

وتعرف على أنها: " فحص شامل ومنهجي، ودقیق لمسرح الجریمـة، تـم معاینتـه وفقا 

لقواعد منطقیة وبسرعة لأن الآثار والشهادات ومختلف الأدلة سهلة الائتلاف والتغیـر وهذا 

باستعمال قواعد فنیة كالتسلسـل والمنطـق فـي التصـویر ورفـع الآثـار ووصـف المكـان والربط بین 

ـــخاص الشهادات ووضـع فرضـیات منطقیـة تتناسـق والنتـائج المتحصـل علیهـا مـن معاینـة الأش

للأشـــیاء والمكـــان، فهـــي تشـــمل الأفعـــال الدامیـــة للبحـــث والحفـــاظ علـــى الآثـــار المادیــــة 

الظــــاهرة والغیــــر الظــــاهرة فــــي مســــرح الجریمــــة وتســــتعمل عــــدة تقنیــــات تكنولوجیــــة نرى بأن 

  2لأنهما لم یتطرقا إلى عنصر هام وهـو مسـرح الجریمـة أي عالیة. كلا التعریفین غیر كافیین

                                                           
  .28،ص 2006هومة،الزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار شرح قانون الإجراءات الج ،عبد االله أوهایبیة  1
، 2013صونیة رومان، نسیم جبار، دور الشرطة العلمیة في إثبات الجریمة، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،  2

  .19ص
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  البصمات: .2

لقد تعددت الدراسات والأبحاث التي تناولت الحدیث عن البصمات الوراثیة منها ما له 

علاقة بعلم الطب الشرعي، ومنها ما له علاقة بعلم الهندسة الجینیة، ولكن الدراسات التي 

وكیفیة استغلال هذا العلم لمثل هذا الاكتشاف ما تزال قلیلة، ربما لأنها تناولت العلم الجنائي 

تجربة حدیثة على القضاء وما زال القضاء یأخذ بها على استحیاء وتردد، فلو وجدت قرینة أو 

دلیل أخر غیر البصمة الوراثیة یقوم القاضي باللجوء إلیه دون الحاجة للجوء إلى البصمة، 

  بحجیة الإثبات الجنائي.لیتفادى أمورا تتعلق 

البصمة الوراثیة هي تعیین هویة الإنسان عن طریق تحلیل جزء أو أجزاء من حامض 

  1المتمركز في نواة أي خلیة من خلایا جسمه. DNAال

وهي الصفات الوراثیة التي تنتقل من الأصول إلى الفروع، والتي من شأنها تحدید 

  الذي یحتوي علیه خلایا جسده. DNAال شخصیة كل فرد عن طریق تحلیل جزء من حامض 

ویظهر هذا التحلیل في صورة شریط متكون من سلسلتین كل سلسلة له بها تدرج على 

شكل خطوط عریضة متسلسلة وفقا لتسلسل القواعد الأمینیة على الحمض، وهي خاصیة لكل 

ثل إحدى إنسان تمیزه عن الأخر في الترتیب، وفي المسافة ما بین الخطوط العرضیة، وتم

  2السلسلتین الصفات الوراثیة من الأم صاحبة البویضة.

وعلى الرغم من أن عددا من التشریعات الوضعیة نصت على البصمة الوراثیة في قوانینها 

الداخلیة، وأقرت العمل فیها في محاكمها كدلیل نفي أو دلیل إثبات في المجالات المدنیة 

أو تحدید مفهومها تاركة الأمر للفقه للقیام بتلك المهمة،  والجنائیة، إلا أنها لم تتعرض لتعریفها

وتاركة للتعبیر الطبي في هذا المجال الدور الأكبر، وذلك لأن الفقه القانوني، لم یشغل باله 

كثیرا في البحث عن تعریف قانوني للبصمة الوراثیة، لأنه موضوع یدخل في المجال العلمي 

                                                           
طبعة الرابعة، دیوان المطبوعات أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، ال 1

  .164، ص2008الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

  .165، صنفس المرجع   2
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قهي، إذ أن تعریفه لا مجال فیه لتغییر عناصر أو إدخال بقدر أكبر من دخوله في الجانب الف

عناصر جدیدة أو الاختلاف في الآراء بین الفقهاء، بل هو تعریف علمي یشمل عناصر واحدة 

  1لن تختلف باختلاف التعاریف والآراء.

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري لم یمنح اللجوء 

فقرة ثانیة من قانون  50خذ بتقنیة البصمة الوراثیة، بل نجد ذلك ممكنا خاصة وأن المادة للأ

تنص على ما یلي:" ....وعلى كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى  2الإجراءات الجزائیة

استدلالاته القضائیة التعرف على هویته أو التحقیق من شخصیته أن یمتثل له في كل ما یطلبه 

بهذا الخصوص"، فالتعرف على لهویة لا یكون ببطاقة التعریف فحسب وما شابه، من إجراءات 

وإنما قد یكون بالبصمة الوراثیة ومقارنتها مع ما وجد في مسرح الجریمة، وهكذا یستطیع ضابط 

الشرطة القضائیة التعرف عن هویة أو شخصیة الجاني ببصمة الحامض النووي إن وجد أثار 

و غیرها من الآثار الحیویة، وینص المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة لشعر أو مني أو لعاب أ

من نفس المادة:" كل من خالف أحكام الفقرة السابقة یعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز عشرة أیام 

وبغرامة قدرها خمسمائة دینار جزائري"، فكل من رفض الامتثال للضابط القضائي فإنه یعاقب 

  3مادة.طبقا لما جاء في نص ال

  الطب الشرعي:  .3

حسب تعریف خبراء العلوم الجنائیة هو البرهان القائم على المنطق والعقل في إطار 

الشرعیة الإجرائیة أیضا بأنه لإثبات صحة افتراض أو لرفع درجة الیقین الاقناعي في واقعة 

  محل خلاف.

                                                           
جریوي منار محمد سعد، البصمة الوراثیة أثرها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستیر قدمت في الجامعة الخلیجیة، مملكة  1

  .209، ص2009البحرین، 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل  2021أوت  25المؤرخ في  21/11ن الأمر رقم م 50الفقرة الثانیة من المادة  2

  ومتمم.
   دیسمبـر، 07ـ خلف االله عبـد العزیـز: إجراءات البحـث الفنـي و التقنـي بمسرح الجریمـة، مجلـة الشرطـة الجزائـر، عـدد  3

  ـ  15ص ، 2003



                             لیات مكافحتها      آوسائل الاثبات في جریمة المخدرات و               :الفصل الثاني
 

55 
 

ة الوقائع ویعرف أیضا بأنه الوسیلة التي یستعین بها القاضي للوصول إلى حقیق

  المعروضة علیه لإعمال حكم القانون فیها.

یستعین بها القاضي للوصول إلى الحقیقة الجزائي فیعرفه على أنه كل و أما في القضاء 

المتعلقة بوقائع الجریمة بهدف تطبیق القانون، وما یهمنا هو الدلیل العلمي الذي یعد من الأدلة 

ء الغموض الذي یكتنفها، وهو نتیجة للخبرة التي الجنائیة التي تؤدي إلى كشف الجریمة وإجلا

یبدیها الطبیب الشرعي أي أهل الخبرة و الفن في مجال مهنة أو حرفة أو أي مجال یعتمد على 

أصول فنیة، إذ یمكن القول أیضا هو النتیجة التي تسفر عنها التجارب العلمیة والمعملیة لتعزیز 

  دلیل سبق تقدیمه.

استخلاصه من هذه التعریفات هو أن الدلیل العلمي یعد كوسیلة حدیثة یعتمد إذا ما یمكنه 

  1علیها القاضي لإثبات الحقیقة.

  التنصت ومراقبة المحادثات الهاتفیة:. 4

لم یتفق الفقه  في تحدید تسمیة معینة لإجراءات التنصت، نظرا لحداثتها، فمنهم من 

مصطلح المراقبة الإلكترونیة، وهناك من سماه بمراقبة المحادثات السلكیة واللاسلكیة   إستخدم

كوضع وضع المشرع المصري، اما المشرع الجزائري فأطلق علیه تسمیة إعتراض المراسلات 

التي تتم عن طریق وسائل الإتصال السلكیة و اللاسلكیة، فیقصد بالتنصت و مراقبة المحادثات 

لمحادثات الصادرة من هاتف معین، أو الواردة إلیه، فیصت إلیه بشكل سري أو الهاتفیة و ا

یلتقطها بإستخدام وسائل تقنیة مساعدة من أجل الحصول على تلك المكالمات موضوع 

، و تتم هذه العملیة بإستخدام وسائل تقنیة قادرة على إلتقاط الإشارات، و من أمثلتها 2المراقبة

، وتستخدم micro bellesإلى جانب الهواتف المحمولة، وجهاز close micro و micro directionجهاز 

                                                           
  .194، ص 2009جلال الجابري، الطب الشرعي القضائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان لأردن،  1
لامیة مدان، صوریة قندول، الهاتف النقال كوسیلة لإرتكاب الجریمة و دلیل إثبات في المواد الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة  2

، ص 2017- 2016م السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلو 

44.  
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الشرطة هذه الأجهزة ضمن الحدود القانونیة للكشف عن بعض الجرائم الخاصة، والتي من بینها 

  1جرائم المخدرات.

  التسجیل الصوتي: - 5

الخاصة یُعرف التسجیل الصوتي بكونه عملیة ترجمة للتغیرات المؤقتة لموجات الصوت 

بالكلام أو الموسیقى أو أي نوع اخر من الموجات، أو التغیرات الدائمة، كما یُقصد به تسجیل 

الأحادیث التي یدلي بها الشخص بصفة مباشرة بصورة سریة او علنیة في مكانا عام او خاص، 

وتختلف الأجهزة المعتمدة في التسجیل الصوتي، حسب الغرض من التسجیل، و طبیعة المكان 

  لذي یجرى فیه التسجیل، و حالة الشخص المطلوب إجراء التسجیل الصوتي معه.ا

  المبحث الثاني: آلیات مكافحة جریمة المخدرات

سخر المشرع الجزائري على غرار مختلف التشریعات المقارنة آلیات وأجهزة بهدف 

ة الشباب التصدي ومواجهة جریمة المخدرات التي باتت تهدد المجتمع الجزائري وبالأخص فئ

وتؤرق الأسر، وعمل المشرع الجزائري بذلك على وضع نصوص قانونیة صارمة لمعاقبة تجار 

  المخدرات ومروجیها، وتقدیم تدابیر علاجیة للمدمین على المخدرات.

  

  المطلب الأول: الآلیات الدولیة لمكافحة جریمة المخدرات

الدول في كل أنحاء العالم، لذا لقد أصبحت المخدرات عالمیة بكل أبعادها إذ شدت انتباه 

من الواجب اتخاذ جمیع الجهود من أجل الحد من انتشار هذا الخطر الذي أصبح یهدد كل 

العالم، ویتم هذا التعاون عن طریق إنشاء العدید من المنظمات وإبرام الاتفاقیات، خاصة أنه مع 

ث الخوف والقلق على بدأت مشكلة المتاجرة بالمخدرات تتفاقم مما بع 20مطلع القرن ال

  المستوى الدولي.

                                                           
، لامیة مدان، صوریة قندول، الهاتف النقال كوسیلة لإرتكاب الجربمة، ودلیل إثبات في المواد الجزائیة، المرجع السابق1

  .45ص
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  الفرع الأول: التضافر الدولي في مجال مكافحة الجرائم 

  أولا: في إطار الاتفاقیات والمنظمات الدولیة 

: لقد ظهرت مشكلة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات منذ زمن طویل، مرحلة عصبة الأمم - أ

منها مؤتمر  في عدة اتفاقیات دولیة، ومن أجل محاربتها ترتب على ذلك تعاون دولي تجسد

دولة مع العلم أن الدول العربیة لم تشارك فیه، وذلك  14والذي شاركت فیه  1909شنهاي سنة

وبعدها جاءت اتفاقیة  لتعهد واتخاذ التدابیر اللازمة لوقف انتشار الأفیون وتنظیم زراعته،

، وقد عدلت بموجب على البروتوكول الموقع 1919 لفیون الدولیة في الهاي في جانفيلأا

، وقد اجتمعت الدول مشاركة فرض الرقابة الدولیة على إنتاج 1942/12/11بنیویورك في 

وتصنیع المخدرات، وذلك بوضع مبادئ أساسیة والتي استعملت فیما بعد كأساس للاتفاقیات 

 1الدولیة ونذكر منها :

 ى تنفیذ اتفاقیة الهاي.تخویل عصبة الأمم حق الإشراف عل -

 تقریر مبدأ احتكار الحكومات بیع وتوزیع الأفیون. -

 إنشاء جهاز دولي للرقابة یتمثل في اللجنة المركزیة الدائمة لألفیون. -

 إنشاء نظام الشهادات للاستیراد والتصدیر. -

 إنشاء هیئة الرقابة الدولیة على المخدرات.  -

 المتعلقة بالمخدرات بین الدول.إنشاء نظام تبادل المعلومات  -

  التزام الدول بتجریم الأفعال التي تدخل في النشاط غیر المشروع بالمواد المخدرة -

فشلت هذه الاتفاقیة في النهایة في فرض الرقابة الدولیة على هذا النوع من التجارة، رغم 

ت تحت رعایة أن عصبة الأمم مخولة حق الإشراف على تنفیذها، وقد أبرمت عدة اتفاقیا

عصبة الأمم متعلقة بصناعة الأفیون المستخرج والاتجار فیه داخلیا، وانعقدت في 

، واتفاقیة تتعلق بتنییر 1946/12/11بجنیف وعدلت بروتوكول نیویورك في  1925/02/11

والمعدلة 1931/07/13صناعة المواد المخدرة وتنظیمها وتوزیعها والمبرمة بجنیف في 

                                                           
  .122، ص2008دار الهدى، الجزائر،  نبیل صقر، قمراوي عز الدین، الجریمة المنظمة، 1
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 1931، و آخر اتفاقیة أبرمت في إطار عصبة الأمم في جنیف سنة 1946/12/11بروتوكول 

  . 1961وهي لازالت ساریة المفعول حتى بعد إبرام الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة 

  : 1961الاتفاقیة الوحیدة المنظمة للمخدرات لعام  - ب

توكول جنیف في نیویورك وعدلت بموجب برو  1961وقعت الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لعام 

 1ومنها الجزائر وتضمنت ما یلي : 118، وقد بلغ عدد الدول المنظمة لها 1982لسنة 

 الإبقاء على لجنة المخدرات والنص على اختصاصها. -

 إنشاء جهاز الرقابة لیحل محل اللجان السابقة. -

 الإبقاء على نظام شهادات التصدیر والاستیراد. -

  2إدارة خاصة تكلف بتطبیق هذه الاتفاقیة.إلزام جمیع الحكومات بإنشاء  -

لكن رغم كل هذه الاتفاقات والإجراءات المتخذة تفاقمت الأوضاع في العالم، وعقد 

المجتمع الدولي على اثر ذلك اتفاقیة تسمى باتفاقیة المواد المؤثرة على الحالة النفسیة، وقد 

على  ،1985ز التنفیذ في ودخلت حی 1971/02/21انضمت والعقلیة والتي عقدت بفینا في 

المواد إلیها الجزائر والتزمت الدول المنظمة لها بفرض الرقابة المحلیة والدولیة التي تؤدى 

 3بانحرافات على الصحة العامة وقد تضمنت هذه الاتفاقیة إجراءات الرقابة التالیة : 

 أن تنشئ كل دولة إدارة خاصة بالرقابة  -

 لا تسمح بتجارة أو صناعة المخدرات إلا بترخیص  -

وضع نظام خاص بالتفتیش یخضع له كل مصدر أو مستورد للمواد المؤثرة على  -

 الحالة النفسیة 

إنشاء هیئة مختصة تتحمل مسؤولیة التنسیق في إطار التعامل الدولي في مجال  -

 مكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات

                                                           
  .53، ص2003جرائم المخدرات و طرق محاربتها، دار الخلدونیة، الجزائر،  حسین طاهري، 1
  .542ص ،1999 بع المجموعة المتحدةعمرو عیسى الفقي، الموسوعة الشاملة في جرائم المخدرات، مطا 2
  .102، ص 1996مصطفى مجدي هرجة، جرائم المخدرات الجدید، دار الكتاب الحدیث،  3
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: توجد بالأمم المتحدة عدة أجهزة تساعد على مكافحة الاتجار غیر المتحدةأجهزة الأمم  -ج

 المشروع بالمخدرات وأهمها:

 منظمة الصحة العالمیة. -

 قسم الوقایة من جریمة المخدرات وإدارة العدالة الجزائیة للأمم المتحدة -

 منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم. -

  منظمة صندوق الطفولة الدولي. -

  ثانیا: مكافحة ترویج المخدرات في إطار المنظمات العاملة بین الحكومات

تتمثل المنظمات العاملة بین الحكومات التي تسهر على مكافحة ترویج المخدرات عبر 

 1العالم فیما یلي:

: والتي تعتبر من أهم المنظمات الدولیة في مكافحة المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة-أ

 1914لمشروع في المخدرات، مقرها الرئیسي بباریس و مارست نشاطها من عام الاتجار غیر ا

، فالفصل بین الحدود أدى إلى ظهور ما یعرف بالإجرام الدولي، وهذا ما أدى 1956إلى 

بالحكومات إلى التفكیر في إیجاد الحلول والتعاون على المستوى الدولي، بالإضافة إلى أسباب 

 2لي أدت إلى ظهور الأنتربول: أخرى سنتطرق إلیها فیما ی

 الكفاح جماعي وبطریقة منظمة ضد الإجرام الدولي. -

 تأمین وتأكید الاتصالات الرسمیة بین الدول الدائمة بین الشرطة في مختلف الأقطار. -

 تبادل الأفكار والوسائل والنظم. -

خدرات، إذ أن أما فیما یخص أهم مهام الأنتربول هو مكافحة الاتجار غیر المشروع بالم

التخلص منها یحتاج إلى تعاون دولي، فشعور مؤسسو هذه المنظمة بمسؤولیتها فیما یتعلق 

بمثل هذه الجرائم، یستدعي حركة دائمة ومستمرة وتفرض أن یكون هناك تنسیق جماعي على 

                                                           
  .103مصطفى مجدي هرجة، جرائم المخدرات الجدید، المرجع السابق، ص 1
  .104، ص نفس المرجع2
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كافة مستویات الشرطة والوقایة والمكافحة هما جناحان لا ینفصلان أرست منذ نشأة هذه 

 1مة قواعد التعاون وذلك باتخاذ العدید من الإجراءات لمعالجة ومكافحة انتشار المخدرات.المنظ

حیث یجب أن ینشا على مستوى كل بلد جهاز شرطة مركزي، و في برلین أثناء المؤتمر 

اقترحت إنشاء مؤسسات تكون لها السلطة للتعاون وتبادل المعلومات مع  1926الثاني بعد عام 

أنشأت مكتب دولي متخصص في الأمور المتصلة  ،1930ي العالم، وفي سنة باقي الأجهزة ف

  2بالمخدرات.

نشأ مجلس التعاون الجمركي بموجب اتفاقیة بروكسل في أ: مجلس التعاون الجمركي - ب

دولة، ویعتبر جهازا فنیا یهتم أساسا بالتنسیق في  100، وهو یتكون تقریبا من 1950/12/15

والإجراءات المختلفة الخاصة بإدارة الجمارك في العالم، بالإضافة إلى المهام القوالب الجمركیة 

الأساسیة یشارك أیضا في مكافحة الاتجار في المخدرات ویتم ذلك عن طریق المشاركة في 

الاجتماعات والدراسات الخاصة بتهریب المخدرات عبر الحدود لوضع طرق وأسالیب لمكافحته، 

ن وكذلك البضائع عبر الحدود، وبالتالي فإن الجمارك تعتبر في مقدمة فیختص بمراقبة المسافری

  3الأجهزة المعنیة بمحاربة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة.

: یقوم المجلس الأوروبي والذي یعتبر جهاز یعمل بین الحكومات المجلس الأوروبي -ج

من أهمها  لها العضویة في العدید من الشؤون، الأوروبیة، بتوجیه توصیات لهذه الدول التي

تلك الخاصة بالقضاء على الاستعمال غیر المشروع للمادة المخدرة والجوانب العقابیة لها، كما 

أنه یقوم بتوجیه أعمال الشرطة والجمارك عن طریق الاهتمام بالمعلومات، والتدریب والبحث 

یتجهون نحو هذه الدول مهما تكن جنسیتهم، والدراسة من طرف لجانها الفنیة للشباب الذین 

ویعتبرون الوساطة أو الوسیلة لنقل المخدرات لداخل هذه الدول، وذلك للاستعمال الشخصي أو 

                                                           
  .242، ص1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1ممدوح خلیل بحر، أصول المحاكمات الجزائیة، ط 1

  .243ممدوح خلیل بحر، أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص  2

  .102ص ان المطبوعات الجامعیة ،دیو  شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،الطبعة الثانیة ،الجزائر، محمد صبحي نجم،  3
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الاتجار بنقل كمیات كبیرة وتشیر الإحصائیات، إلى أنه هناك ألاف شاب یحترفون سنویا ومن 

  1یعبرون الحدود الایطالیة. 100شاب من كل 50بین هؤلاء 

  الفرع الثاني: الجهود الحثیثة للمنظمات العربیة في مجال مكافحة الجریمة المخدرات 

تعتبر لبنان المصدر الرئیسي لإنتاج الحشیش في المنطقة وكذلك هي منطقة توزیع 

وعبور لها لكل الدول المجاورة، بالإضافة إلى القبائل التي تسكن في المناطق الحدودیة فهي 

الأغنام والجمال، وقد أعلن ممثل المكتب الدائم لمكافحة المخدرات التابعة تعتبرها بحجة رعي 

لجامعة الدول العربیة، یصف حالة الاتجار غیر المشروع للمخدرات في المنطقة العربیة، الذي 

مقرر أنه یمكن تقسیم الدول العربیة  1966بجنیف  21ألقاه أمام لجنة المخدرات في دورتها 

 2أنواع: 3إلى 

 : لبنان السودان المغرب.ل منتجة للحشیشدو -

  : مصر سوریا السعودیة الیمن الكویت.دول تعتبر منطقة عبور -

من الملاحظ وحسب ما تبنته وثائق لجنة المخدرات، أنه في المناطق العربیة هنا تزاید 

حجم التجار غیر المشروع للمخدرات العقلیة تهرب إلى الدول العربیة من أوروبا الغربیة وعبر 

قارة إفریقیا، كما انتشر تعاطي الهیروین ووفاة بعض المتعاطین جراء تعاطي جرعات كبیرة منه 

قرار عن اللجنة السیاسیة بالجامعة  1950/08/26بالمائة، وقد صدر في  30لى تصل إ

العربیة بإنشاء مكتب الأمانة العامة، یتكون من ممثل عن الدول العربیة لمكافحة إنتاج وتهریب 

، 1988المخدرات، وقرر إنشاء المكتب الدائم الخاص بمكافحة المخدرات في شهر سبتمبر 

اد قائمة من تجار المخدرات والمهربین، وموزعیها على الدول الأعضاء، وقام هذا المكتب بإعد

كما اهتم أیضا بدراسة وسائل وأسالیب مكافحتها وتبادل المعلومات بین الدول الأعضاء، وقد 

 1960/04/10نشأت المنظمة العربیة للدفاع الاجتماعي ضد المخدرات، والتي وقع علیها في 

                                                           
 ، المكتب الفني 2005حسین محمد جمجوم، موسوعة العدالة الجنائیة، الجزء الأول، جنایات وجنح المخدرات، 1

  .82للإصدارات القانونیة، ص 
، 2009- 2006الدفعة السابعة عشر،  مذكرة التخرج للمدرسة العلیا للقضاء، التشریع والعقاب، یوسفي أسماء، المخدرات بین 2

  .91ص
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لجریمة ومكافحتها، بالإضافة إلى التعاون بین الشرطة في كامل وهي تعمل على دراسة أسباب ا

الدول العربیة وتضم: مكتب الجریمة مقره بغداد، ومكتب الشرطة الجنائیة ومقره دمشق، ولا 

یمكن أن تصل الدول العربیة إلى حل هذا الإشكال، إلا بتوحید الجهود ووضع إستراتیجیة 

 1هداف وتسعى كل دولة لتحقیقها وهي:صحیحة ودقیقة ویكون ذلك بوضع أربعة أ

 مكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات. -

 مراقبة الاتجار بالمخدرات. -

 الاهتمام بمجال الوقایة. -

  علاج المدمنین وإعادة تأهیلهم. -

أما بالنسبة للتعاون العربي الإقلیمي والثنائي، فیتجسد في اللقاءات الدوریة بین ضباط 

وقادة الوحدات في الدول العربیة المجاورة، وكذلك اللقاءات التي تتم بین مسئولي  مراكز الحدود

أجهزة مكافحة المتاجرة غیر المشروعة للمخدرات، وقد تم إنشاء ثالثة لجان عمل فرعیة موزعة 

، الإجرائیةهذا التعاون في الناحیة الفنیة و على الدول العربیة التي تعتبر منطقة عبور ویتمثل 

الجزائر وتونس، فتفتح رب و ن الوضع في دول المغرب العربي فالمخدرات تنتشر في المغأما ع

هذه الدول جعل من نسبة تعاطي المخدرات تتزاید في السنوات الأخیرة بشكل كبیر كونها البوابة 

 2الرابطة بین القارتین الأوروبیة والإفریقیة.

ن القضائي والقانوني، من خلال وفیما یخص التعاون العربي الدولي فیتمثل في التعاو 

توقیع الدول العربیة الأعضاء على الاتفاقیات الدولیة والانضمام إلیها، فهناك حضور مع 

مكثف للدول العربیة الاجتماعات لجان المخدرات الدولیة وتبادل المعلومات المنظمات الدولیة 

في شؤون المخدرات في الأمم المتخصصة، كما أنها تستفید من برنامج التدریب وإعداد الخبراء 

المتحدة، كما وضع المكتب العربي لشؤون المخدرات تشریعا جدید موحد لكل الدول العربیة وهو 

                                                           
عباسي خولة، الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي في القانون الجزائري، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في  1

  .62ص ،2014الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات، وقد اعتمد في الأخیر، ثم إن دول الخلیج العربي 

فة إلى الجزائر باعتبارها ومصر والمغرب هم أكبر الدول العربیة تضررا من المخدرات، بالإضا

 1البوابة الرئیسیة للعبور.

دامت المواثیق الأساسیة للمجتمع تمنح للإنسان حقوق فإنها تفرض علیه التزامات وهو  ما

لالتزام بالمحافظة على المجتمع بعدم اتخاذ أي سلوك أو تصرف من شانه المساس بكیانه أو 

عتباره عضو في المجتمع یتمتع بالحق في مقوماته والتزام المحافظة على ذاته وصحته با

  2.الحمایة الصحیة والقانونیة

فیكون للفرد حقوق مشروعة إل أنها ینبغي أن تتماشى مع سلامة الناس ورفاهیتهم فللأفراد 

حق ثابت وانتهاج سلوك یلحق الضرر بالآخرین لهذا السبب نؤكد أن الحكومات والمجتمعات 

یث ل تتقبل فیها الجریمة فقد اتخذت كل دول العالم والمجتمع قد سنت العدید من التشریعات بح

الدولي كل الجزاءات والآلیات من اجل القضاء على جریمة المخدرات التي أصبحت تهدد 

استقرار والمن الدولي كون أثارها إلا تقتصر على شخص معین، بل تمتد إلى جمیع أفراد 

تمع الدولي ككل نظرا لما تتسم به تجارة المجتمع وأكثر من ذلك فأضرارها تمتد إلى المج

المخدرات بالتنظیم الشدید والتطور البالغ وخصوصا بظهور الشبكات المنظمة لنقل المخدرات 

  3غیر المشروع فترویجها یذر الأموال الطائلة والسیولة النقدیة في أسواق تغییر العملة.

ة بتمویل أنشطتهم من أرباح بالإضافة إلى ذلك تقوم بعض الجماعات المتمردة والإرهابی

المخدرات، وهذه التغیرات التي حدثت تتمثل في كونها السبب الأول في انتشار اغلب الفئات 

والجرائم من السطو والابتزاز والقتل...الخ، وقد تصل إلى حد استغلل القصر والطبقات 

الكبرى والتي من  الاجتماعیة الفقیرة التي تروج مثل هذه السموم من قبل التنظیمات والرؤوس

الصعب التعرف علیها وكشفها وذلك نظرا لدقة تكوینها وسریة تنظیمها وما هؤلاء المستغلون إل 

                                                           
 علي محمد جعفر، مكافحة الجریمة ضمن مناهج الأمم المتحدة والتشریع الجنائي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  1

  .177، ص 1998والتوزیع، لبنان، 
  .178، صنفس المرجع  2
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حلقة الوصل الخیرة في السلسلة الإجرامیة، فالجمیع إذن ل یسلم من أذى تجار المخدرات بشكل 

التعاون الدولي أو بآخر ومن اجل الحد من هذه المشكلة ولو بنسبة معینة بالدخول في مجال 

  1وسواء التعاون الدولي بین الدول أو في إطار الهیئات.

  المطلب الثاني: آلیات مكافحة جریمة المخدرات في التشریع الجزائري

المـشرع في النص على جرائم المخدرات مسلك التدرج في الجزاء المترتب على كل  سلك

منها، وذلك طبقا لخطورة الفعل الإجرامي، وكذا مدى درجة خطورته وإثم الجاني، وتضمن 

، وفیما یلي  18/04القانون رقم  في مواجهة الإجرام المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة"ّ

  2عرض مفصل: 

  لأول: العقوبات المقررة لجریمة المخدرات في القانون الجزائريالفرع ا

  

  

  

  أولا: العقوبات الأصلیة 

وأخرى جنائیة، حسب تصنیفها  تخضع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة لعقوبات جنحیة

ضمن الجنح أو ضمن الجنایات، على النحو الذي سبق بیانه، وفیما یأتي نفصل العقوبات 

  3الأصلیة لكل نوع: 

  . الجنح: 1

                                                           
المصادقة على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر  1996ینایر  28الموافق ل   95/41المرسوم الرئاسي رقم  1

  .07/1995، جریدة رسمیة عدد 20/12/1988المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة الموقع علیها بغینیا بتاریخ 
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال  2004سمبردی 25المؤرخ في  18/04القانون رقم   2

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
نبیلة سماش، تأثیر المخدرات والمؤثرات العقلیة في سلوك الحدث، رسالة ماجستیر، تخصص جنائي، كلیة الحقوق، باتنة،  3

  .56، ص 2013سنة 
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تطبق على الجنح عقوبات الحبس والغرامة، ویختلف مقدارها باختلاف الصور، وهي 

  كالتالي: 

  ك الشخصي: الاستهلاك أو الحیازة من أجل الاستهلا  -أ

دج أو  50.000إلى  5.000العقوبة هي الحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 

  18/04.1من القانون رقم  12بإحدى هاتین العقوبتین المادة 

العقوبة هي من سنتین إلى عشر  التسلیم أو العرض للغیر بالهدف الاستعمال الشخصي: - ب

من القانون رقم  132ج طبقا للمادة د 500.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من 

سنة، إذا تم تسلیم  20، ویضاعف الحد الأقصى للعقوبة لتصبح العقوبة من سنتین إلى 04/18

أو عرض المخدرات أو المؤثرات العقلیة على قاصر أو معوق أو شخص یعالج بسبب ادمانه 

  داخل هیئات عمومیة. أو في مراكز تعلیمیة أو تربویة أو تكوینیة أو صحیة أو اجتماعیة أو

عشرة سنة وبغرامة  15سنوات إلى  05: العقوبة هي الحبس من تسهیل الاستعمال للغیر -ج

  .04/18من القانون رقم  416و  153دج المادتان  1.000.000دج إلى  500.000من 

إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو صناعتها أو حیازتها أو استخراجها أو  -د

  : تحضیرها أو تسلیمها بأیة صفة كانت، أو سمسرتها أو شحنها أو نقلها عن طریق العبور

دج 50.000.000دج إلى  5000.000الحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة من 

  .17حسب المادة 

  .الجنایات:2

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  12المادة  1

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  13المادة  2

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
مع المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وق 2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  15المادة  3

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  16المادة  4

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
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  تطبق على الجنایات، في مختلف صورها عقوبة السجن المؤبد، وهذه الجنایات هي: 

من القانون  218و  117تسییر أو تنظیم أو تمویل الأنشطة المنصوص علیها في المادة  -أ

: "ویقصد بهذه الأنشطة إنتاج أو صنع أو حیازة أو عرض أو وضع للبیع، أو حصول 04/18

وشراء قصد البیع أو التخزین أو استخراج أو تحضیر أو توزیع أو تسلیم بأیة صفة كانت، أو 

  ل عن طریق العبور المواد المخدرة".سمسرة أو شحن أو نق

من  19تصدیر أو استیراد مخدرات أو مؤثرات عقلیة بطریقة غیر مشروعة طبقا للمواد  –ب 

  04/18.3القانون رقم 

 20زرع بطریقة غیر مشروعة خشخاش الأفیون وشجیرة الكوكا أو نبات القنب طبقا للمادة  -ج

  4من نفس القانون.

ع سلائف أو تجهیزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة صناعة أو نقل أو توزی -د

المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو في إنتاجها أو صناعتها بطریقة غیر مشروعة، وإما مع 

من القانون  21علمه بأن هذه السلائف أو التجهیزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض المادة 

04/18.5  

  كمیلیةثانیا: العقوبات الت

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  17المادة  1

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  18 المادة 2

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
قایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع المتعلق بالو  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  19المادة  3

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  20المادة  4

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83غیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عددالاستعمال والاتجار ال
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  21المادة  5

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
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 إلزامیة. إما أن تكون جوازیة أو هيو  18/04وحسب القانون 

للجهة القضائیة  04/18من القانون رقم  129أجازت المادة  العقوبــات التكمیلیــة الجوازیــة: -

  المختصة أن تقضي في حالة الإدانة ب:

  من خمس سنوات إلى عشرة سنوات. الحرمان من الحقوق السیاسیة والمدنیة والعائلیة -

 المنع من ممارسة المهنة التي إرتكبت الجریمة بمناسبتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات -

 المنع من الإقامة وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات. -

 سحب جواز السفر وكذا سحب رخصة السیاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. -

 سلاح خاضع للترخیص لمدة لا تقل عن خمس سنوات. المنع من حیازة أو حمل  -

الغلق لمدة لا تزید عن عشر سنوات بالنسبة للفنادق والمنازل المفروشة ومراكز الإیواء  -

والحانات والمطاعم والنوادي وأماكن العروض أو أي مكان مفتوح للجمهور أو مستعمل 

من  162و 15مادتین من قبل الجمهور، حیث ارتكبت الجرائم المنصوص علیها في ال

 هذا القانون ویتعلق الأمر هنا بالمستغل.

مصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت موجهة لارتكاب الجریمة أو الأشیاء الناجمة  -

على المصادرة  34-33-32عنها، وهي عقوبة جوازیة، في حین نصت المواد 

 الاجباریة.

من  15بالمصادرة، والمصادرة حسب المادة : ویتعلق الأمر .  العقوبات التكمیلیة الإلزامیة1

سبتمبر هي الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة  20المؤرخ في  06/23القانون رقم 

تشمل المصادرة في  04/18أموال معینة، أو ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء وحسب القانون 

  المخدرات ما یلي:

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  29المادة  1

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة  2004بردیسم 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  16و  15المادتین  2

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83وقمع الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
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على أن تأمر  04/18من القانون  32نصت المادة  المحجوزة:مصادرة النباتات والمواد  -أ

وما یلیها من هذا  12الجهة القضائیة المختصة في كل الحالات المنصوص علیها في المواد 

القانون، بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة التي لم یتم اتلافها أو تسلیمها إلى الهیة المؤهلة 

  قصد استعمالها بطریقة مشروعة.

  حدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم.ت

من القانون  33: نصت المادة ت والتجهیزات والأملاك المنقولة والعقاریةآمصادرة المنش  - ب

ت آعلى أن تأمر الجهة القضائیة المختصة في كل الحالات بمصادرة المنش 04/181رقم 

المستعملة أو الموجهة للاستعمال قصد ارتكاب  والتجهیزات والأملاك المنقولة والعقاریة الأخرى

  الجریمة أیا كان مالكها، إلا إذا أثبت أصحابها حسن نیتهم.

على أن تأمر الجهة  04/18من القانون رقم  342: نصت المادة مصادرة الأموال النقدیة -ج

علیها من القضائیة المختصة، في كل الحالات المنصوص علیها في هذا القانون أو المتحصل 

  الجرائم دون المساس بمصلحة الغیر حسن النیة.

یجوز  04/18من القانون  243: حسب المادة العقوبات التكمیلیة الخاصة بالأجانب -2

للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم علیه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا 

یا أو لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ویترتب بقوة القانون من الإقامة في الإقلیم الجزائري إما نهائ

القانون على المنع من الإقامة في الإقلیم الجزائري طرد المحكوم علیه إلى خارج الحدود بعد 

  انقضاء العقوبة.

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  33المادة  1

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83ستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عددالا
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  34المادة  2

  .2004دیسمبر 26ؤرخة في ، الم83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  35المادة  3

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
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یعاقب الشریك في  04/18من القانون  231: حسب المادة العقوبة الخاصة بالشریك -ج

لیه في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الجریمة أو في كل عمل تحضیري منصوص ع

  الأصلي...

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي :  -

بغض النظر عن العقوبات المنصوص علیها بالنسبة للشخص الطبیعي، تعاقب المادة 

الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم  04/18من القانون رقم  25

مرات الغرامة  05من هذا القانون بغرامة تعادل  17إلى  13المنصوص علیها في المواد 

إلى  18المقررة للشخص الطبیعي، وفي حالة ارتكاب الجرائم المنصوص علیها في المواد من 

دج إلى  50.000.000من هذا القانون یعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من  21

  دج. 250.000.000

سسة أو غلقها مؤقتا لمدة لا تتجاوز خمس وفي جمیع الحالات یتم الحكم بحل المؤ 

  سنوات.

  الفرع الثاني:  التدابیر الوقائیة والعلاجیة المتخذة لمواجهة جریمة المخدرات 

  على ثلاثة أنواع من التدابیر الوقائیة والعلاجیة، وهي : 04/18نص القانون 

  أولا: انعدام المتابعة القضائیة 

یستفید منها مستعمل المخدرات أو المؤثرات لعقلیة،  04/18من القانون  206طبقا للمادة 

  أي المستهلك في الحالات الآتیة: 

  إذا امتثل إلى العلاج الطبي الذي وصفه له لإزالة التسمم وتابعه حتى نهایته. -أ

  إذا ثبت أنه خضع لعلاج مزیل للتسمم. -ب

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25خ في المؤر  18/04من القانون رقم  23المادة  1

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
لیة وقمع المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العق 2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  6المادة  2

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
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 6إلیه، وهكذا نصت المادة  إذا أثبت أنه كان تحت المتابعة الطبیة منذ حدوث الوقائع المنسوبة

على أن یتابع الأشخاص الذین امتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالة التسمم وتابعوه 

  حتى نهایته.

لا یجوز أیضا متابعة الأشخاص الذین استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلیة استعمالا 

كانوا تحت المتابعة الطبیة منذ حدوث غیر مشروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزیل للتسمم أو 

الوقائع المنسوبة إلیهم في جمیع الحالات بحكم مصادرة المواد والنباتات المحجوزة، إن اقتضى 

الأمر بأمر من رئیس الجهة القضائیة المختصة بناءا على طلب النیابة العامة، وأضافت المادة 

  1دة ستحدد عن طریق التنظیم.نفسها في فقرتها الأخیرة أن كیفیات تطبیق هذه الما

  ثانیا: الأمر بالعلاج المزیل للتسمم

لقاضي التحقیق أو قاضي الأحداث إخضاع  04/18من القانون  072أباحت المادة 

مستهلكي المخدرات أو المؤثرات العقلیة وحائزیها من أجل الاستعمال الشخصي لعلاج مزیل 

وإعادة التكییف الملائم لحالتهم، إذ ثبت بواسطة للتسمم تصاحبه جمیع تدابیر المتابعة الطبیة، 

خبرة طبیة متخصصة أن حالتهم الصحیة تستوجب علاجا طبیا یبقى الأمر الذي یوجب العلاج 

  نافذا عند الاقتضاء بعد انتهاء التحقیق، وحتى تقرر الجهة القضائیة المختصة بخلاف ذلك.

یة المختصة الحكم بإلزام مستهلكي من نفس القانون للجهة القضائ 08كما أباحت المادة 

المخدرات أو المؤثرات العقلیة وحائزیها من أجل الاستعمال الشخصي بالخضوع لعلاج إزالة 

التسمم، وذلك بتأكید أمر القاضي التحقیق أو قاضي الأحداث أو تمدید أثارهن وینفذ هذا الحكم 

  رغم المعارضة أو الاستئناف.

                                                           
- 261، ص1996الجزائر،  عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1

323.  
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  7 المادة 2

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
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على أن یجرى علاج إزالة التسمم، إما داخل  04/18من القانون  101ونصت المادة 

مؤسسة مختصة، وإما خارجیا تحت متابعة طبیة، ویتعین على الطبیب المعالج أن یعلم بصورة 

دوریة السلطة القضائیة بسیر العلاج ونتائجه، وأضافت الفقرة الثانیة من المادة نفسها على أن 

مشترك بین وزیر الداخلیة ووزیر العدل حافظ تحدد شروط سیر العلاج المذكور بقرار وزاري 

على أنه إذا أمر قاضي التحقیق أو  112الأختام، والوزیر المكلف بالصحة، فیما نصت المادة 

الجهة القضائیة المختصة المتهم بإجراء مراقبة طبیة أو الخضوع لعلاج مزیل للتسمم، فإن تنفیذ 

من قانون الإجراءات  7-2مكرر الفقرة  3125هذه الإجراءات یتم مع مراعاة أحكام المواد 

الجزائیة التي تجیز لقاضي التحقیق الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائیة وإخضاعه، في 

  إطارها إلى التزام ب:

 )02عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق (الفقرة  -

 بالمستشفى لاسیما  الخضوع إلى بعض إجراءات فحص العلاجي حتى وإن كان -

 ) .07بغرض إزالة التسمم (الفقرة  -

یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 4 05/04كما لا یفوتنا أن القانون 

منه أن المحبوس المحكوم علیه  615الاجتماعي للمحبوسین نص صراحة من خلال المادة 

الذي ثبت إدمانه على المخدرات أو المدمن الذي یرغب في إزالة التسمم بهیكل استشفائي 

 متخصص لتلقي العلاج وفقا للتشریع المعمول به.

                                                           
ایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع المتعلق بالوق 2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  10المادة  1

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  11المادة  2

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83یر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عددالاستعمال والاتجار الغ
  ، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین.2005فبرایر  06المؤرخ في  04/05رقم   القانون 3
، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الادماج 2005فبرایر  06المؤرخ في  04/05رقم   القانونمن  04/05القانون  4

  الاجتماعي للمحبوسین.
، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي 2005فبرایر  06المؤرخ في  04/05رقم   القانونمن  61المادة  5

  للمحبوسین.
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یقوم النائب العام بإصدار مقرر الوضع التلقائي رهن الملاحظة، بناء على رأي مسبب 

الة الاستعجال بناء على شهادة طبیة لطبیب المؤسسة یدلي به طبیب مختص، أو في ح

العقابیة، وینتهي الوضع التلقائي من الملاحظة وفق الإجراءات المنصوص علیها في التشریع 

الجزائري المعمول به، وذلك إما برجوع المحبوس المحكوم علیه معافى إلى المؤسسة العقابیة 

ما بالوضع الإجباري لثبوت إصابته بمرض عقلي لقضا ما تبقى من العقوبة، عند الاقتضاء، وإ 

من نفس القانون دون الإخلال بتطبیق  1170موصوف بالخطورة في حین نصت المادة 

سنوات، وبغرامة  05سنوات إلى  03عقوبات أشد منصوص علیها قانونا، یعاقب بالحبس من 

مخدرة أو مواد  من عشرة ألاف دج إلى خمسین ألف دج، "كل من أدخل أو حاول إدخال مواد

  مؤثرة عقلیا أو أسلحة أو ذخیرة إلى المؤسسة العقابیة".

دج إلى  50.000كما یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات، وبغرامة من 

دج إذا كان الفاعل من مستخدمي المؤسسة العقابیة او شخصا مؤهلا للاقتراب من  100.000

من القانون نفسه، على تطبیق العقوبات  092المحبوسین بسبب وظیفته، وورد في المادة 

على الأشخاص الذین یمتنعون عن تنفیذ  04/183من القانون  12المنصوص علیها في المادة 

قرار الخضوع لعلاج المزیل للتسمم دون الإخلال بالأمر، عند الاقتضاء من جدید بالخضوع 

التي  04/18من القانون  412ادة لعلاج المزیل للتسمم، وكذا العقوبات المنصوص علیها في الم

تعني استهلاك أو حیازة المخدرات أو المؤثرات العقلیة من أجل الاستهلاك الشخصي بصفة 

دج  50.000إلى  5.000غیر مشروعة، هي الحبس من شهرین إلى سنتین، وغرامة مالیة من 

  أو بإحدى هاتین العقوبتین.

                                                           
، یتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي 2005فبرایر  06رخ في المؤ  04/05رقم القانونمن 170المادة  1

  للمحبوسین.
  .324عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سبق ذكره، ص  2
  ، نفس الصفحة.نفس المرجع  3
ة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع المتعلق بالوقای 2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  12المادة  4

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
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  ثالثا: الإعفاء من العقوبة 

بجوازیة أن تأمر به الجهة  04/118فقرتها الثانیة من القانون رقم في  8نصت المادة 

القضائیة المختصة أنه یستفید المستهلك منه والحائز من أجل الاستعمال الشخصي بشروط، 

  وهي: 

 الإثبات عن طریقة الخبرة الطبیة المتخصصة أن حالته الصحیة تستدعي علاجا طبیا  -

الأحداث یقضي بإخضاعه لعلاج مزیل للتسمم صدور أمر من قاضي التحقیق أو قاضي  -

تصاحبه جمیع تدابیر المتابعة الطبیة، وإعادة التكییف الملائم لحالته، حیث نصت المادة أعلاه 

أعلاه  07بأنه:" یجوز للجهة القضائیة المختصة أن تلزم الأشخاص المذكورین في المادة 

نصوص علیه في ذات لمادة، أو تمدید بالخضوع لعلاج إزالة التسمم، وذلك بتأكید الأمر الم

 أثاره وتنفیذ قرارات الجهة القضائیة المختصة رغم المعارضة أو الاستئناف.

أعلاه، یمكن للجهة القضائیة أن تعفي  07وفي حالة تطبیق أحكام الفقرة الأولى من المادة  -

  2من هذا القانون...". 12الشخص من العقوبة المنصوص علیها في المادة 

                                                           
المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع  2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  8/2 المادة 1

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
وقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع المتعلق بال 2004دیسمبر 25المؤرخ في  18/04من القانون رقم  12المادة  2

  .2004دیسمبر 26، المؤرخة في 83الاستعمال والاتجار الغیر المشروعین بهما، جریدة رسمیة عدد
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 51/40القانون  لالتفاقیات الدولیة والتشریعات العالمیة من خالازائري واكب المشرع الج

حیات لقاضي التحقیق أهمها وضع المدمن تحت لاعندما أقر أسالیب العالج والوقایة وأعطى ص

 .من العقوبة الإعفاءالعالج، ومبدأ 

 :هذه الدراسة نستنتج أن لالومن خ 

جیة الدولیة جاءت كبدائل للعقوبات الردعیة وعالج المدمنین، لاأن التدابیر الوقائیة والع -

المتعلق  51/40في قانون  زائريالذي انتهجه المشرع الج الأمروكبدائل لعقوبة الحبس، وهو 

  .أن ذلك لم یكن كافیا لابالوقایة من المخدرات، إ

مواد المخدرة أن صور وأركان جرائم المخدرات لم تحدد بدقة وذلك راجع إلى تنوع هذه ال -

، أي 1961تفاقیة الوحیدة لمكافحة المخدرات سنة الاسیما أن أنواعها مصنفة في لاوكثرتها و 

  تفاقیةالاتأخذ بما جاءت به هذه  لاشریعات على سبیل التحدید وجل الت

 41/11ت التي كانت موجودة في قانون اكان بقصد سد الثغر  04/18صدور القانون  -

وترقیتها المعدل والمتمم خاصة في مجال العقاب، حیث أصبح التشریع المتعلق بحمایة الصحة 

  رادعا بنصه على عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة

حدیثة من أجل الكشف عن مروجي ومهربي  راءاتوإج الأسالیب زائريانتهاج المشرع الج -

  المخدرات

  الاقتراحات والتوصیات:

  راتبقانون المخد مراجعة المنظومة القانونیة خاصة فیما یتعلق -

  تدعیم المصحات ومراكز التأهیل بأطباء مختصین في معالجة المدمنین -

 وقاتلأالعمل على تشجیع مختلف القطاعات التي بإمكانها احتضان فئة الشباب تفادیا  -

  .الانحرافالفراغ وحمایة الشباب في 

على  راسیةالد وساطالأوالدیني وكذلك التربوي في  ميلاالإعالجانب  لالالتوعیة من خ -

  الأسراعتبارها مشكلة تهدد 
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في دول تعتبر جنح في دول أخرى، وهذا  رائمجع أن جراتوحید العقوبات بین الدول وذلك  -

  یهدد كیان السیاسة العقابیة.
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  والأوامر والمراسیم القوانینأولا: 
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  .العقوبات قانون تعدیل المتضمن 2020 سنة أبریل 28 في مؤرخ 06-20 رقم القانون.2
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  .والمتمم
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 مــلخص مذكرة الماستر

 
 كيان تهدد باتت بحيث الخطيرة الاجتماعية الآفات من المخدرات ظاهرة تعد 

 لاسيما الأوساط، مختلف في السريع تطورها بسبب عدة انشغالات وتطرح الدولي المجتمع
 جميع على كبيرة خطورة تشكل أصبحت المخدرات جرائم أن اعتبار على الشباب فئة

 التشريع في الظاهرة لهذه للتصدي دقة أكثر آليات إيجاد الضروري  من فأصبح المجالات،
 .الجزائري  الجنائي

 :المفتاحية الكلمات 
 .العقوبات قانون  / 4الجزائري  التشريع / 3 الجنائي الاثبات/ 2 المخدرات جريمة/ 1
 
 

Abstract of the master thesis 

 

 The phenomenon of drugs is one of the serious social pests that threatens 

the entity of the international community and raises several concerns due to its 

rapid development in various circles, especially the youth group, given that 

drug crimes have become a great danger in all fields, so it has become 

necessary to find more accurate mechanisms to address this phenomenon in 

Algerian criminal legislation. 
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